سلسلة التحقيقات العلمية(٠۳)‏ إصداراتنا الرقمية (۷۹) 


تفصيل الكلام 


الإعانة على الحرام 


للعلامة الفقيه مفتي باكستان محمد شفيع العثماني 


ولد سنة )۱۳۱١(‏ ه وتوفي سنة )١595(‏ ه 


وعليها 
نتحرير الكلام على تفصيل الكلام 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان - الأردن 0 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


مہ الإعانة على الحرام 


الطبعة الرقمیة الأولی 
ا4 اھ- ۰۴۰م 


إصدار 
مركز أنوار العلماء للدراسات 
التابع 





لرابطي علماء الحنفيي العالميين 
World League of Hanafi Scholars‏ 


جوال: 00962781408764 
البرید الالکٹروں: 001 .۲۵۵181199567100 81+37 


الدراسات المنشورة لا تعبربالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظلة المؤلف. لا إسمح بإعادة إصدار هذا الب أو آي جز ٠‏ منه أو فزينه في نطاق 
استعادة المعلومات أو نقله بأي شک شكل من الأشكال دون إذن حملي سابق من التاشرء 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced, 29080 in a retmeval sytem or 
transmitted ın any from of by any means wihout piîtor permission in writing from te publisher 


تفصيل الكلام 


في مسألة الإعانة على ا حرام 
للعلامة الفقيه مفتي باكستان محمد شفيع العثماني 
ولد سنة )۱۳۱١(‏ وتونی سنة (۱۳۹۲)ھ 
وعليها 
تحرير الكلام على تفصيل الكلام 
في مسألة الإعانة على الحرام 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


مركو أنوان العلاء للدواسات 


لاأساذالدکورصلاح اہر ا س7 


ب راہ ار ایر 

مقدمة: 

الحمدٌ لله الذي علّمنا وفهّمنا وبضرنا بشريعته الغرّاءء وفقهنا 
بأصوا وفروعها الرّحباء. والصّلاة والسّلام علن سيّد الخلق» وإمام 
المجتهدين» وعلل آله وصحابته العظام الكرام إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فقد شئلت من أحد الفضلاء عن حكم صناعة أثاث لأحد قاعات 
الفنادقء ومعلوم أن الفنادق لا تخلو عن شرب وأكل المحرمات» 
فبحثت في كتب السادة الحنفية عن أصل لأمثال هذاء مما يكون فيه إعانة 
علل الحرام في الظاهر» وجمعت المسائل المتعلقة بذلك ومنھا: 

مسألة بيع السلاح لغير المسلمين» وفي ز من الفتن. 

ومسألة بيع العنب من خمار. 

ومسألة بيع الجارية المغنية. 

ومسألة بيع الأمرد من لوطي. 

ومسألة تعمير الكنيسية. 


.._ د ب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 

ومسألة رعى الخنازيز» وغيرها من عشرات التى طفحت بذكرها 
کتب ا حنفیةہ وبين أصلها ومبناها. ۱ 

فا كان منها عيناً منكرةً: أي لا تُستخدم إلا في حرم: کا حمر حرم 
بيعْهاء وكان عقدها باطلاً. 

وما إريكن عيناً منكرة: أي ما يستخدم في مباح ومحرم: كالعنب. 
أبيح بيعها والتصرف فيها وإن كان المشتري ھا مماراً وكان البائع يعلم 
بذلك؛ لآن فعله في نفسه مباح» وقد تخلل بينه وبين المعصية فعل فاعل 
ختارء فانتفت الحرمة» وعبارة الفقهاء صريحة بذلك: ومنها عبارة 
القدوري: «ويجوز بيع العصير من مار)ء بدون تفرقة بين العلم وعدم 
العلم. 

فكان مذهب أبي حنيفة ذَيه في الأعيان والأفعال إن تخلل فعل 
فاعل مختار أنه یباح بلا كراهة لذلك» ویکون الكسب طيباًء بخلاف 
قول الصاحبين حيث قال بالكراهة» كا هو الحجال في المذاهب الأخرى. 

ثم وقفت علل رسالةٍ لطيفةٍ في الباب لمولانا العلامة الفقيه محمد 
شفيع العثماني خاصّة بالمسألة» أفاض فيها بذلك الأدلة وأقوال الفقهاء. 
ولكنه رحمة الله عليه إرينتبه إلى التفريق بين مذهب أبي حنيفة ومذهب 
الصاحبين» فجعله) مذهباً واحداًء فتتج عن هذا عدم تحقيق المذهب» 
وبالتالي التشدد في الإفتاء في هذه المسألة التي تدخل في كثير من جزئيات 
حياتناء وإلحاق مذهب أبي حنيفة 5ه بغيره في هذه ال جزئية. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ۹ 
فعلّقت عل الرسالة بها يزيل هذا الإشكال ويرد الأمر إلى نصابهء 
بحيث نستفيد من أصل الرّسالة لهذا العالر الفاضل الجليل» ويمَخْصَ 
الأمر مبذا التعليقات العلمية اللطيفة المسّاة ب: 
تحرير الكلام 
على تفصيل الكلام 
في مسألة الإعانة على الحرام 
ومن فوائد فضيلة الشيخ محمد شفيع في| ينقله عنه شيخنا محمد 
تقي: طالب العلم مّن لا يخلو ذهنه عن التفكير بمسألة علمية». 
باناڈائرل كذ ان تقل ا هذا الما و عله الال جيه 
الكريم» ويرزقنا الإخلاصٌ في القول والفعل» وأن يغفرٌ لنا ذنوينا 
ويهدينا سواء السّبيل» وأن يتجاورٌ عنا وعن والدينا وأهلنا ومشايخنا 
ومّن له حقٌ علينا وعن المسلمين والمسلات» وصلل الله على سيدنا عمد 
وعلل آله وصحبه وسلم. 
و كتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 
في صویلح؛ عمان الأردن 
۳-4-۲ ۲م 


لأسا الد راا او الا ا 


العلامة الفقية المفسّر المحدث المحقق 
المفتو : یں شف العثماني” 

أولا: نشأته: 

ولد الشيخ رحمه الله لواحد وعشرين من شعبان المعظم سنة 
(1715) من الهجرة» وترعرع في حجر العلم والعرفان؛ إذ عكف علي 
تلقي العلم من العلماء الكبار منذ نعومة أظفاره» والتزم صحبة العارفين 

ودخل دارالعلوم في «ديوبند» بعد ما قرأ القرآن الكريم» في سنة 
(١۱۳۲ھ)ء‏ وهى أكبر جامعة دينية قامت بنشر المعارف الإسلامية 
القيمة في الهند» وجددت فيها أنواره التى كادت تنطفيء بسبب 


)١(‏ هذه الترجمة بقلم مولانا وشيخنا العلامة الكبير والإمام الجليل» فقيه العصرء 
ومحدث الزمانء محمد تقي الدين العثاني ابن فضيلة الشيخ محمد شفيع العثاني» وهي 
منتشرة علل مواقع النت» ومنها موقع الشيخ» ومذكورة في بداية: «أحكام القرآن». 


55 ب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام 

وقد دخل الشيخ دارالعلوم هذه وهو في ميعة صباه» ولر يزل 
مشتغلاً بدراسته مدة عشر سنواتء مُکباً علي تلقي العلوم من العلماء 
الأفاضل الذين سارت بصيتهم الرّكبان في أنحاء ا ند وخارجها. 

ولا کان حضرة الشيخ رحه الله تبدو عليه - منذ اللحظة الأولى 
خايل النبوغ وأماثر الذكاء» صار أساتذته يبذلون في تعليمه جهودا 
ختصة مع كل عطف وحنان» ولإخلاص نيتهم يد لا جحد في تكوين 
ذوقه الفني» وتنشيط مواهبه الصالحة» وفرغ عن دراسته في سنة 
(۱۳۳۲ھ). 

ولا کان من الطلاب ال تفوقین مدة دراسته» اختاره أساتذته ليكون 
مدرسآً بدارالعلومء فشرع نی التدریس فی سنة (١٦٣۱۳ھ)ء‏ وسرعان ما 
اشتهر تدريسه في| بين الطلبة في سائر البلاد ال هندية» ولر يزل يدرس 
الحديث والتفسير والفقه وغيرها من العلوم الدينية الرائجة مدة ست 
ع 

وتلمذ عليه في هذه المدّة خلقٌ كثي من الطلبة» استفادوا من علومه 
وعرفانه» فما من مدينةٍ من مدن الحند وباكستان إلا وله فيها تلامذة 
وأكثرهم مشتغلون بالتدريس والخطابة وإفادة العلوم» ويعتبرون من 
العلماء البارزين في هذه الديار. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ػ۱ 
د الذين 8 في هذه الديار لواء الدين الحنيف. وبذلوا لإعلاء 

1 أشهر أساتذته: 

-١‏ الإمام الحافظ المحدث العلامة المحقق مولانا الشيخ أنور شاه 
الكشميري» وكان بحرأ زاخراً بالعلوم والمعارف. نابغة في كل فن» آية 
من آيات الله في الحفظ اكد قرأ عليه الشيخ محمد شفيع «الجامع 
الصحیح) ا للبخاري» و(سنن الترمذي)ء و(کتاب الشمائل) و(العلل) 
وكتاب «الفلسفة الجديدة» و«شرح النفيسي في الطب»» وهو من تلامذته 
المبرزين» وكان حضرة الإمام الكشميري رحه الله به حتي جعله من 
أضصحابه الأصفیاء اون الوه ف مهمة الرد علي (القاديانية)» وبأمره 
آلف الشيخ محمد شفيع رحمه اللہ کتاب (< ختم النبوة) ؛ باللغة الاردی 
و«هدية المهديين في آيات خاتم النبيين» 5 العربية. 

۲- الإمام الفقيه مولانا الشيخ المفتي عزيز الرمن؛ وکان من 
أعلام العلماء والفقھاءء قرأ الشيخ عليه «موطأ الإمام مالك» برواية يحبي 
7ھ وبرواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني» و«شرح معاني الآثار» 
و«تفسير الجلإلين») و«مشكاة المصابيح». 

- الإمام الزاهد مولانا الشيخ السيد أصغر حسين الهاشمي 
ا سی وکان ر مه اللہ من أعيان علماء عصره» فيه أنموذج صالح 


٤‏ ریر الکلام علٰ تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 
للأخلاق الإسلامية الكريمة من التواضع والسذاجة وخشية الله وله 
مؤلفات وجيزة نافعة قد طبع أكثرها باللغة الأردية» رحمه الله تعالي رحمة 
واسعة» تلقي منه الشیخ حمد شفیع رمه اللہ (السنن) لأبي داود 
السجستاني» و«السنن الكبري« للنسائيء و م ر «جامع 
الترمذي». رحمهم الله تعالي . 

-٤‏ الإمام الداعیة الکبیرں شيخ الإسلام شبير أحمد العثاني» 
صاحب الشرح الجليل علي «صحيح مسلم»» وكان من نواب العلماء في 
العصر الآخير» له خبرة تامة بسائر المعارف والعلوم» وكان من الزعماء 
الممتازين في جهود بناء باكستان» ولن ينس الشعب الباكستاني تضحياته 
الغالية في هذا السبيل» وله مؤلفات قيمة معروفة حول شتي المواضيع 
الدينية من أشهرها «فتح الملهم بشرح صحيح مسلم»؛ وهو شرح حافل 
جليلء تلقاه الآمة الإسلامية بالقبول. 

4- الإمام الفاضل العلامة» شيخ الآدب والفقه إعزازعلي رحمه الله 
تعالي» وكان رحمه الله بارعا في سائر العلوم» لا سيا العلوم الأدبية» وله 
تعليقات قيمة معروفة علي كثير من الكتب الدراسية» استرشاده بمشايخ 
الطريقة: كان الشيخ في اشتياق شديد نحو الاستفادة بصحبة أساتذته 
ومشايخه الکرامء فكان كثيراً ما يحضر مجالس الإمام الداعية المجاهد 
الكبير شيخ اند حمود الحسن رحه الله ويستفيد من بحار عرفانه» ولا 
اعتقل شيخ الحهند رحمه الله بجزيرة «مالته»» راجع شيخ مشايخ الوقت» 


للأستاذ الدکتور صلاح أبو ا جاج سآ 
حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالي» وبايع علي يده 
بيعة السلوك فی سنة (۱۳۳۹) من ا ٰجرة. 

وکان حکیم الأمة تب ویعتبرُہ من أصحابہ الأصفیاء ویُشاروہ نی 

ثالثا: إفتاؤه: 

كان لساحة الشيخ مناسبة تامة بالفقه والفقيا هنل زمر تدروسة 
بدارالعلومء فکان کثبراً ما یساعد شیخه المفتي عزيز ال رحمن» رئيس هيئة 
الإفتاء. 

ثم لما توفاه الله تعالي» جعله الأساتذة رئيس هيئة الإفتاء بدا رالعلوم 
ليملا الفراغ الناشي بوفاة الشيخ عزيزالرحمنء فلم يزل الشيخ محمد 
شفيع رحه الله علي هذا المنصب ال جلیل مذ سنة (٣٥۱۳ھ)‏ إلی 
(٣٦۱۳ف)ء‏ وانتشرت فتاواہ فی هذہ ا مدة إلی مشارق الأرض ومغارہا. 

وكتب الشيخ في هذه المدة أكثر من أربعين ألف فتوئ» وقد طبع 
منها عدد قصير في ثاني مجلدات ضخام باسم «إمداد المفتيين») وهو 
الوشل القليل من ذلك البحر الواسع المحفوظ في دفاتر دارالعلوم التي 

ولا شك أنّها ذخيرة قيمة للإسلام والمسلمين. 


55 ب ریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 

ما هاجر إلي باكستان وأسس معهداً دينياً باسم «دارالعلوم 

1 . 

کراتشی) فی سنة (۱۳۷۰ھ) ضبطت فتاواه في دفاترها مرة أخريء وبلغ 
عددها اليوم زهاء ثمانين آلف فتوي. 

رت کالما ضو 7ة ۴۸۹۱(0 1ف) لل اکر الف مری 
الأسئلة الشفاهية التى كان يجيب عنها في المقابلات وعلى الحاتف طول 
الليل والنهار. 

وتعتبر «دارالعلوم كراتشي» ببركة الشيخ المفتي من أكبر مراكز 
والأقطار من السعوية» ومصر» والشام» والعراق» وايران» وافغانستان» 
وغيرهاما لا يحصى عددها. 

جهوده ف بناء پاکستان وإقامة الدين فيها: 


الاستعار الغربي» ولر یزل علماء دار العلوم في جهد جهيد للحرية 
ا لجسن رحه الله جميع حياته. وابتلي بأشد ما يكون من الأذي زمن 
اعتقاله بجزيرة «مالته). 

وكان حكيم الأمة الشيخ التهانوي يرئ منذ زمان آنه لا نجاح 
للمسلمين إلا بتكوين نملكة مستقلة حرّة ينفذون فيها أحكام شريعتهم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو احاح بسب الآ 
ويعيشون فيها مسلمين صادقين» وحقق الله أمانيه بأن قام حزب «مسلم 
ليك» بنعرة باكستان» فأشار حكيم الآمة الشيخ أشرف علي التهانوي 
عامة المسلمين والعلاء بتأيبد هذه الدعوة» فقام بها كثير من عوام 
المسلمين والعلاء. 

وكان في مقدمتهم الإمام الداعية شيخ الإسلام شبي رأحمد العثماني» 
والشيخ ظفر أحمد العثاني» وفضيلة شيخنا المفتي محمد شفيع رحمهم اللہ 
وهم الذين أسسوا جمعية من العلماء باسم «جمعية علماء الإسلام» حتي 
تجاهد في هذا السبيل وتحض المسلمين على الاتحاد لحاية الدين وتأييد 
فكرة باكستان. 
وآنہارہء وحينئذ صارت جميع أوقاته موقوفة علي الجهاد في بناء باكستان» 
فتجول لأجله في أنحاء الهند وجوانبها وأيقظ عوام المسلمين عن 

وفي سنة )١1771(‏ من الحجرة الموافقة لسنة )۱۹١۷(‏ میلادیاً ء حان 
أن تثمر جهودهم التي استمرت أحقاباً» وبرزت علي خريطة العالر 
رسوم تملكة جديدة إسلامية» فلله ا حمد أولاً وآخراً. 

فكان من الواجب على العلماء المجاهدين أن يهاجروا إلي باكستان 
فيهاء فاقتفي شيخنا المغتي رحه الله سنة النبي الأمين #5 وسلم وهجر 


١٠66‏ ب تریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 
۳ ۹ :فٔ۷ 0 

وقررت حکومة ک ا رج 
0+0 الشيخ ل ا الله ليكون وا من أعضائه» فلم يزل 
يعمل فيه بكل نشاط مدة أربع سنوات. 

رانا مولا 

للشيخ محمد شفيع رحمه الله مؤلفات كثيرة نافعة قد جاوز عددها 
من مائة» معظمها باللغة الأردية في علم التفسير والحديث» والتصوف» 
والآدب» والكلام» والمعاشرة وغيرها. ونذكر في هذا الموضع بعض ما 
نجد باختصار: 

-١‏ «معارف القرآن»: وهو تفسير نفيس للقرآن الكريم» ألفه 
الشيخ باللغة الأردية في ثاني مجلدات ضخامء وقد قام بترجمته إلي اللغة 
الفارسية الشيخ محمد يوسف حسين بور من أبرز علماء السنة في إيران. 

-٢‏ (جواھر الفقه): وهي مجموعة قيمة لرسائل فقهية كتبها الشيخ 
SS‏ 

- «ختم النبوة»: وهو كتاب حافل للرد علي الدجاجلة 


للأستاذالدكتورصلاح أبوالجاج_ ۹ 
€ السيرة خاتم الأنبياء»: وهو كتاب وجيز لسيرة رسولنا نت 
حي انها لحان 


ه- «آلات جديدة»: و هو كتاب قيم جمع فيه الشيخ أحكام 
المخترعات الحديثة التي لر تكن زمن النبي ٹل ولا في عصر الفقهاء 
الك 

وفاته: توفاه الله تعالي ليلة الحادية عشر من شهر شوال المكرم سنة 
(۱۳۹۲ھ) ا لموافق لشھر أکتوبر من سنة (۱۹۷۲م)ء وقد دفن فی مقبرة 
«دارالعلوم کراتشی)ء وکان یوما مشهوداًء شهد جنازته نحو خمسين ألف 
رجل. 

رحمه الله تعالي رحمة واسعة وتقبل سعيه المشكور وتضحياته الغالية 
في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر رسالة الإسلام. 
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النسخة المعتمدة فى التحقيق: 


سس من 


اترام س8 


جما ل الچ (لتحيق 
ا حہداللہ وکن دسلا محل حباد الّن بن١صطظ‏ ۔ اماپیں 
فا العيد! لضعبن لون شفيح الى فمطا من احكام القرلان ن ا لحز انامس 
والسّادس متف بام ره حم اومة مولا نا اش ت عل التھ اوی ں س سن ¥ 
فلما رصل فى سور القصبص الى قوله تعالن قال رت پیااضت عق من 
اکت ظھ ی( جرم رمن وحاء ا 
ريت ةحار نة الى الى وک فرويعًا ومساثل لا نجمهى داستنت الصّى ورقا 
اليه 3 امنا عمو لواد فالعاملات فاسدت ان |اقصل نهاكلا رومع 
مباحث الفقيواء لجاع عن اله جزم مستقل سيره ” نفصيلٍ ل الكلامن اة 
انف کی لے مو لكف شعيان سنه ۲ب سم کت منهمایناسب 
إحكامالقران وحيلت هن» الندصة جزأمنه نوات اوتنه باصق" ١‏ 
E‏ 
التب والبعانة “وضع مزاو اة ني لقن ویتی صلا لتب لاسما 
« تمصي ل اكيزم ؤميكلة! الاعان تاليزم“ غامد دقع ف زادنا رل راان سق ! 58 








۲۲ 


لف مھا مق رحسصف ےسا 


تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة اللإعانة علل ا حرام 


ان 1 
إلمعين مع وفرع اصل المعمية عن ناعل منتارأخ کیا مرققیقة teg:‏ 
ان المرا د بقیا ما لمعصیة بعبنه هوقا مها باللحل النى هيّاً1 امجين بلأتفيد ۱! 
رنف ت واحداث صنىة من لعامل فن لك ف| تي وببإن لعكونه مببيا 8 
قرا ومن قال بڪراهة التنزيه مأ حة اوبصيخة اديتبفى فمو مول , 
وای هن اما دی | لبه نظزی جد ما بذ لت جعدى ف الشفير 
عنه. وا لما نعلت ما تعلت وا طت الڪلام فيه لامزدنالارّل إ نه إصلكبير 
:برع علیہ مسالل ل مل وقں اشتڈ ت الہ و إل ھن واا شل 
3 هن كا الاثامولاستها ق بلاد تلط علمها لكفاروا لاہ رملا الڑ اټ 


١ 


والمحامل والاسواق حكليها بالمعاهى وا ور حت لإعيد المتدين سبيل لكب 
یلول لرن الا عانة والتيب للبعصية رایت امشگی۔ راامناف 
بوتوع الإضطراب الشد بد فى ظاهى كلاما لفقهاء فى هنا الياب ياء 
2 يروى الغليل ونش العليل وادله سيوانه ونهالى حسبىرندحر 
الوكيل - 





الحبس شي شفيع عذا الله عنه 


شعبان ۱۳۲٢‏ حر 


لاساد الل ورضاح واا ا 


يرالد تمر يهم 
الحمد لله وكفئ وسلام عل عباده الذين اصطفيل. 
أما بعد: 
فن العبد الضعیف محمّد شفيع أل قسطاً من «أحكام القرآن»” 
(الحزب الخامس والسادس) منه بأمر شيخه حکیم الأمة مولانا أشرف 
علي التهانوي" قدس اللہ سر فلاظ وصل في سورة القصص إلى قوله 


)١(‏ اجتمع في تأليف هذا الكتاب بأمر من حكيم الآمة كل من: الشيخ العلامة 
المحدث ظفر أحمد العثماني (ت ١7454‏ ه).ء والشيخ البارع المفسر العلامة محمد إدريس 
الكاندهلوي (ت1795١ه).‏ والشيخ الفقيه العلامة المفتي محمد شفيع (ت957١١ه)ء‏ 
والشيخ العلام المفتي جميل أحمد التهانوي. وهو مطبوع في إدارة القران كراتشي سنة 
۷٦ھ‏ 

(؟) وهو أشرف علي بن عبد ا حق ا حنفي التھانوي الواعظء حكيم الأمةء المعروف 
بالفضل والأثرء قرأ العلوم عل الشيوخ» وصار مرجعاً في التربية والإرشاد وإصلاح 
النفوس وتبذيب الأخلاف. وانتهت إل الرئاسة في تربية المريدين وإرشاد الطالبين» 
وكانت أوقاته منظمة لا يخل بها فإذا انظرف من صلاة الصبح اشتغل بذات نفسه. 
عاكفاً عن الكتابة والتأليف. فإذا صل الظهر جلس يكتب الردود على الرسائل ويقراً 


سس ےر کر و و 
تعال: (كَالَ رَبِّ با أَنْعَمْتَ عَلنَ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ1” وجاء 
تحته (بحث کک علل الظلم والمعصية)» رأيته حادثة الفتوئ التي 
تحوي فروعاً ومسائل لا تحصیٰء واشتدت الضرورة إليه في أيامنا؛ لعموم 
الفساد ف المعاملاات» فأردت أن أفصّل فيه الکلام وأجمع مباحث 
الفقهاء. فجاء بحمد اللہ خا عمقل س د 
«تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام» 

وذلك في شعبان سنة 17557١ه.‏ 

ثم 0 - - يناش «أحكام القرآن>ء وجعلت هذه الخلاصة 
جزءاً منه بعتوان: «الاستبانة لمعنى التسبّب والإعانة»» وطبعت هذه 
الرسالة في «أحكام القرآن»”» وبقى أصل الرّسالة المسَّاة ب«تفصيل 
الكلام في مسألة الإعانة علل ا حرام> غیر مطبوعء ووقع ني زاویة 
ا جمولء والآن وبعد ثنتین وثلاثين سنة وفق الله بعضّ الأحباب لطبع 


بعضها للناس ويتحدث إليهم» فإذا صلل العصر انفرد عن الناس واشتغل بشؤون بيته 
إلى أن يصلي العشاء» وكان من كبار العلماء الربانيين الذي نفع الله بمواعظهم ومؤلفاته» 
وقد بلغت الثانمئة» منها: «تنشيط الطبع في إجراء القراءات السبع»» و«بيان القرآن في 
الترجة والتفسير» في ثلاثين جزءاًء و«التجلي العظيم في أحسن تقويم»» (۱۲۸۰ ۔ 
۲ ه). ينظر: نزهة الخواطر(8: 09-655). 

.)۱۷( من سورة القصصء الآية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن(": ٤‏ ۷) 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج هل 
نل الا ار ات فة ا ردا ولك ق الر ها خرن 
سنة ١۳۹ ٤(‏ ه)ء والله تعالى أسأل أن يتقبلّه مني» وینفعَ به إخواني» وهو 
المستعان. 


العبد محمد شفيع عفا الله عنه 


)ھ۱۳۹٤ ربیع الثاني سنة‎ ٠١( 
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عو م 


قال الله تعالك: (رَ با أَنْعَمْتَ ع عَلَ كَلَنْ أكُونَ ظهي را لِلْمْجْرِمِينَ)”. 
اف ا غ کو اک و 


00 9 ۲ 1 ۴۳ 1 »0)0 
أخرج عبد بن حميد” وابن المنذر” وابن أبي حاتم” عن عبيد الله بن 


.)۱۷( من سورة القصصء الآية‎ )١( 

(۲) وهو عبد بن مید بن نصر الكسّي» أو شف فل امه غد ا رو له 
البّخاريٌّ في «التاريخ»» ومسلم في «صحيحه»» والترَمِذِیٌ في «جامعه»» من مؤلفاته: 
«منتخب مسند عبد بن حميد»» و«مسندان کبیران»» و«تفسر القرآن»» (ت ٤۹‏ ۲ه). 
ينظر: الثقات(۸: .)٤١١‏ الرسالة المستطرفة(ص٩٥).‏ طبقات الحفاظ(۱: ۲۳۸). 
هدية العارفين(ص۳۷٤).‏ معجم المؤلفین(۲: ۳۸). 

(©) وهو مدن را ھھھ بن او الی رر ابو كر فال الاسترى: احن الانية 
العلا 7 ا ف آخر عمره» من مؤلفاته: «المبسوط»» و«الأوسط ٤‏ المتنن 
والإجماع والإختلاف»» و«الإشراف علل مذاهب آهل العلم»» (۲٤۹-۲٠۳ه).‏ 
ينظر: وفيات(٤: .)۲٠۷‏ طبقات المفسرين(۲: .)٥١-٠١‏ طبقات الأسنوي(۲: 
۷{). 

)٤(‏ وھو عبد الرمن بن أبي حاتم او مت اور التَمِيِمَيٌّ الرٌازی المعروف 
بابن أبي حاتمء قال أبو يَعْلٰ الحلیل: أخذ علمَ آبيه وأبي زُرعة وكان بحراً في العلوم 


٠‏ .ب تریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 
الوليد الوَصّاني" آنه سأل عطاء بن أبي رباح” عن أخ له كاتب» فقال له: 
إن أخي ليس له من أمور السلطان شيء إلا أنه يكتب له بقلم ما يدخل 
وما يخرجء فإن ترك قلمه صار عليه دين واحتاج وإن أخدّ به كان له فيه 


غنى» قال لمن يكتب؟ قال: لخالد بن عبد الله القَسّريٌ”, قال: ر تسمع 
إلى ما قال العبد الصالح": (رَبٌ رب بع نعمت عَلَّ قَلَنْ أَكُونَ ظهيراً 


ومعرفة الرجالء (ت۳۲۷ھ). بنظر: العبر ۲: ۲۰۸. مرآة ا جنان ۲: ۲۸۹. الميزان ٤‏ : 
۵. 

)١(‏ وقع في الأصل: الرصافي» والمثبت من كتب ترجمته» وهو عبيد الله بن الوليد 
الوَصَّافِ الكوني العجبي, أبو إسماعيل» روئ عن عطية العَوَفي وعطاء بن أبي رباح» قال 
زرعة والدارقطني وابن حجر: ضعيف. وقال النسائي والفلاس: متروك. ينظر: 
الميزان(0: )ل التقريب(50١7).‏ 

(؟) وهو عطاء بن أبي رَبَاح أسلم بن صفوان موك بني فِهّر الَكىّ» أبو محمد» من أجلة 
فقهاء التابعين» (/5-51١١ه).‏ ينظر: وفيات(7: 5757-751). العبر(١: -١51١‏ 
۲ء الأعلام(٥:‏ ۲۹). 

(۳) وهو خالد بن عبد الله بن يزيد القَسّريٌ الدمشقيّ البَجَلّ» أبو القاسم؛ أمير مكة 
للوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك» وأمير العراقين لحشام بن عبد الملك» روك 
عن أبيه عن جده» قال الذهبي: صدوق لكنه ناصبيٌ بغيضُ ظلومء وقال ابن معین 
رجل سوء يقع في علي. (ت نحو 55١ه).‏ ينظر: المیزان(۲: ٤١٦٦ء‏ تہذیب 
الکمال(۱۱۸-۱۰۷). 

(5) أي : نبي الله موسیٰ عليه السلام. 
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لِلْمُجْرِمِينَ]” فلا یہتم أخوك بشیء ولیرم بقلمہہ فإن اللہ تصا یى سيأتيه 
برزق. 

وأخرجٌ ابن أبي حاتم عن أبي حنظلة جابر بن حنظلة الضبي 
الكاتب قال: قال رجل لعامر”: يا أبا عمرو إني رجل کاتب؛ أكتب ما 
يدخل وما يخرج» آخذ رزقاً أستغني به أنا وعيالي» قال: فلعلك تكتب في 
دم يسفكء قال: لا» قال: فلعلك تكتب في مال يؤخذء قال: لاء قال: 
فلعلك تكتب في دار تهدم؛ قال: لاء قال: أسمعت ما قال موسئ عليه 
الام رب با نعمت ت عََ كَلَنْ أَكُونَ ظَهيراًللْمُجْرِمِينَ) قال لقد 
الع ا د ق والله 


2 


تعالل؛ لا يدع الله سبحانه بغیر رزق ا بدا. 
وقد كان السلف رحمهم الله يجتنبون كل الاجتناب عن خدمتهم: 
أخرج عبد بن حميد وابن و مين ا قال بعث عبد 


.)۱۷( من سورة القصصء الآية‎ )١( 

(۲) وهو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشَّعْبِي الجمَيّري» أبو عمروء قال ابن 
المديني: ابن عباس في زمانه» والشَّعْبِي في زمانهء وسفيان الثوري في زمانه 
(ت۵۱۰۳). ینظر: العبر(١:‏ ۱۲۷). مرآة ا جنان .)۲٢٢ :١(‏ وفیات(۳: .)٦٦-٣١‏ 
(۳) وهو سلمة بن نُبْيّط بن شريط الأشجعيّ» روئ عن أبيه» قال البخاري: يقال: 
اختلط بأخرة. وقال وكيع وجماعة: ثقة. ینظر: ا میزان(۳: ١‏ ۲۷۵-۲۷). 


٠٠6‏ لب تریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 
الرحمن بن مسلم” إلى الضحاك”. فقال: اذهب بعطاء أهل بخارئ 
فأعطهم, فقال: أعفني فلم يزل يستعفيه حتئ أعفاه» فقال له بعض 

وإذاصّحٌ حديث: (ينادئ مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه 
الظلمة حتئ من لاق هم دواة أو برئ لهم قلمأء فيجتمعون في تابوت 
من حديد» فيرمئ بهم في جهنم)”. فليبك من علم أنه من أعوانهم على 
نفسه» وليقلع عم| هو عليه قبل حلول رمسه. 

وما يقصمٌ الظهر ما روي عن بعض الأكابر أن خياطاً سأله. فقال: 


(1) وهو عبد الرحمن بن مسلم الخراساني» أبو مسلم» مؤسس الدولة العباسية» عاش 
سبعاً وثلاثين سنة» بلغ بها متزلة عظماء العالل حتئ قال فيه المأمون: أجل ملوك 
الأرض ثلاثة» وذكره منهم. وكان فصيحاً بالعربية والفارسية» مقداماًء داهية حازماً: 
راوية للشعرء إر ير ضاحكاًء ولا عبوساًء تأتيه الفتوح فلا يُعرف بشره في وجهه. 
وینکب فلا یریٰ مکتئباً. (ت۱۳۷ھ). ینظر: وفیات الأعیان(۳: .)۱٥٥-٥٤١‏ 
الیزان(٤:‏ ۳۱۷). الأعلام(٤: .)۱٢۳-۱۱١۲‏ 

)١(‏ وہو الضحٌَاك بن مُزاحم الحلالي الخُراساني» أبو القاسم» صاحب «التفسير»» وثقه 
أحمد وغیرہ (ت۵۱۰۲). ینظر: العبر(١:‏ ١۱۲)ء‏ طبقات المفسرین(١: .)۲٦٢‏ 


(۳) عن أبي هريرة رضى الله عنە نی الفردوس(١:‏ ۰۵) 


لاس تاذ الدکنور صلاخ أنو ابام ا 
يبيعك الإبرة من أعوانهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
«روح»”" بلفظه”". 
والتسبب لأمر شيء واسع يضيق عنه دائرة ا حصرء وها درجات متفاوتة 
قرباً وبعداً» فإطلاق الحرمة على جميعها مطلقاً يلحق بتكليف ما لا 
يطاق» فإن مكاسب الإنسان كلها ينتفع بها كل إنسان برّهم وفاجرهم. 
من الحوائج الإنسانية» لا بد أن ينتفع به برهم وفاجرهمء وحینشذ لا بد 
من تفصيل في الكلام» قد تصدَّئ له الفقهاء رحمهم الله: 

قال العبدٌ الضعيف: وظاهرٌ كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب 
مضطربٌء وجزئيات الفتاوئ في أمر الإعانة على الظلم والمعصية 
اموه يعم راض 


)١(‏ تفسير روح المعاني لمحمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» شهاب الدين, أبو الثناء» 
من مؤلفاته: «كشف الطرة عن الغرة في شرح درة الغواص» للحريري» و«الأجوبة 
العراقية والأسئلة الإيرانية»» و<حاشیة عللٰ قطر الندیٰ>ء (۱۲۱۷۔ ۱۲۷۰ھ). ینظر: 
معجم المؤلفين. 

)١(‏ أي کل ما سبق منقول من روح المعاني(۲۰: 2017-557) بألفاظہء دون اختصار أو 


.4 
مك 
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.١‏ فبعضها: تقتضي الجواز. 

؟. وبعضها: تصرح بالحرمة. 

۳. وبعضها: بكراهة التحريم 

5 .وعقيها تركرافة الندرية: 

ولا يخفئ عل مَن أمعن النّظر أن في الإعانة درجات متفاوتة 
7 ال ص ادي الدّرجات» نعم؛ يُشكل عاك النّاظر 
في كلام الفقهاء تنقيح ضابطة سالمةٍ عن التّقض يُدارٌ عليها الأحكام: 

في (الفنّ الأول) من «الأشباه والنظائر»”" تحت مباحث النية: أن 
بِيمَ العصير من يتخذٌ خمراً إن قصد به التّجارة فلا يحرم” وإن قَصَدَ 


)١(‏ الأشباه والنظائر13؟) وهو لإبزاهيم بن حمد ابن تيم المضري» زين العابدين؛ 
من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كر الدقائق>ء و«الرسائل ا وزالاشا 
والنظائر». و«وفتح الغفار شرح المنار». قال اللكنوي عن مؤلفاته: ا ھت 
.)۵۹۷۰-۹۲٦(‏ ینظر: التعلیقات السنیة(ص .)۲۲٢۲-۲٢٢‏ الکشف(١:‏ ۳۸۵۰ء ۲: 
٥۶ء‏ الرسائل الزینیة(ص۷). 

(؟) علق عليه بيري زاده في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر(ق۹أ) 
هذا الموضع بقوله: أما الكراهة فالظاهر أن ذلك مكروه كما قالوا في نظير ذلكء قال في 
«الولوالجية»: رجل له عبد أمرد أراد بيعه من فاسق يعلم أنه يعصي الله تعاك غالباً يكره 
هذا البيع؛ لأنه إعانة علل المعصية. انتهى. 


اوماد اللو راح الوا ل ا 
لأجل التخمير حرام .اه. 
فهذا صريح في أن المدارٌ عل النيّة» وأنه بنيّة الإعانة عل المعصية 


حرام وبدونه لہ 


وفي «خزانة الفتاوم»: رجل أجر بيته ليتقد فيه نار أو بيعة أو كنيسة أو يبتاع الخمر لا 
بأس به» وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل. انتهئ كلام بيري زاده. 

)١(‏ علق الحموي في «غمز عيون البصائر عل الأشباه والنظائر»(١: )١57‏ علل هذه 
المسألة بأنه: 0 في «مشكلات القدوري» من يتخذه ا بالمجوسي لا المسلم. أما 
بيعه من المسلم فيكره؛ يعني لأن المجوس يستحلون ذلكء ويجوز لنا أن ندعهم 
يتخذون الخمر ويشربونهاء أما في حق المسلم ففيه إعانة عل الفسق والمعصية فيكره. 
وفي «فصول العلائي»: ولا بأس ببيع كرم وعنب وعصير ممن يتخذه خمراً عند الإمام 
أبي حنيفة رحمه الله إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلك الثمنء فإن ابتاعه 
المسلم بذلك الثمن يكره عند أبِي حنيفة رحمه الله. انتهئ . 

وهو مقيد بط نقله المصنف عن «فتاوئ قاضى خان>.انتھیٰ. 

 ٰ 9‏ ۰ 8 ہہ 9" 
تغبرہ.انتھیٰ. 

وعلم من قوله: لا بأس أن تركه أول؛ لأن لفظة لا بأس تكون لا تركه أولى غالباً. 
فان قلت: قد جوزوا بيع العصير ممن يتخذه خمراً وإريجوزوا بيع الأمرد من يلوط به. ف 
الفرق؟ 

قلت: الفرق أن المعصية في الأمرد تقوم بعينه بخلاف العصير فإنه حلال. انتھیٰ كلام 
مویق 


)٢(‏ إن المؤلف الفاضل أراد من تصنيف هذه الرسالة استخراج ضابط من نصوص 


٤‏ تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 


امذهب» يمكن عليه تخريج مسائل الإعانة علل الحرام؛ ولذلك وجدناه اعتمد عن 
كتب المذهب الحنفي فحسب في تحقيق مرامه» وعليه فإنني سنحاول الاستدراك فيها 
يقول بناءً علن المقصود من عبارات المذهب ومراد علماثه» فإن الاجتهاد المطلق أمرء 
والاجتهاد في المذهب» وتحميل نصوصه أمر آخر» لا بد من التفريق بينهما لكل طالب 
علم» والله الموفق. 

وبادئ ذي بدئ فإن كلام المؤلف الفاضل فيا استخرجه من غبارة: «الأشياه» غير 
مسلم له من وجوه: 

الأول: أن عبارة «الأشباه» منقولة من ٭فتاویٰ قاضي خان» إذ قال ابن نجيم ف 
الأشباه(؟7) بعد أن ذكر قاعدة: الأمور بمقاصدها: وذكر قاضى خان في «فتاواه»: أن 
بيع العصير ... الخ. 

وعندما رجعت إلى «فتاوئ قاضى خان» وجدت المسألة ذكرت في موضعين منها: 
وعبارتها في الموضع الأول (7: 7587): رجل باع العصير ممن یتخذہ لا بأس به. انتهئ. 
وعبارتها في الموضع الثاني (: 575) بعد أن ذكر المعتمد في المسألة أعقبه بصيغة 
التمریض: قیلء فذكر بعده توجياً لقول أبي حنيفة» وهذه عبارته: ولا بأس ببيع 
العصير من يتخذه خمراً في قول أبي حنيفة» وقال صاحباه: يكره. وقيل علك قول أبي 
حنيفة: إِنَّ) لا يكره إذا باعه من ذمي بثمن لا يشتريه المسلم بذلكء أما إذا وجد مسلا 
يشتريه بذلك الثمن يكره إذا باعه من يتخذه خمرا وهو كما لو باع الكرم وهو يعلم أن 
المشتري يتخذ العنب خمراً لا بأس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن» وإن كان 
قصده تحصيل الخمر يكره» وغراسة الكرم علل هذا إذا كان يغرس الكرم بنية تحصيل 
ا لمخمر يكره» وإن كان لتحصيل العنب لا يكره» والأفضل أن لا يبيع العصير من يتخذه 
خمراً. انتهيل. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣‏ 


فالملاحظ أن ما في «الأشباه» مختلف عما في «فتاوئ قاضى خان»» فعبارة قاضى خان 
الأول رعاو اله لذ امات aa‏ اق ساس وكذلك عبارة الثانية 
عندما ذكر المعتمد في المذهب فهي صريحة كالأولى» ولكنه بعد أن ذكر صيغة 
التمريض» قيل» ذكر قولاً ني المذهب» أو توجيهاً للمعتمدة أو غير ذلك» فذكر فيه 
القصد» فهذا القصد المذكور ليس هو المذهبء ولا العتمد حتیٰ عند قاضي خان» 
وكذلك عند ابن نجيم كما سيآتي. 

الثاني: أن ابن نجيم نفسه لریعتبر القصد والنية في شرحه علك «الكنز» المسمّئ ب«البحر 
الرائق»» وعبارته فيه (۸: :)۲٠١‏ ( وجاز بيع العصير من خمار)؛ لأن المعصية لا تقوم 
بعينه» بل بعد تغيره ... ولأن العصير يصلح للأشياء كلها جائزة شرعاً فيكون الفساد إلى 
ارہ ای انی اکیں: 

ومعلوم أن «البحر الرائق» أفضل كتب ابن نجیم؛ وأكثرها قبولاء وهو من الكتب 
المعتمدة في المذهب كا نبه عليه اللكنوي في «إحكام القنطرة>( ص ۲۷۲)؛ فيكون ما 
فيه مقدم عل ما في «الأشباه» بلا شك. 

الثالث: أن كتاب «الأشباه والنظائر» عد من الكتب المعتبر في المذهب» وإن صرح 
بعضهم أن عدم اعتباره لشدة اختصار عبارته» لكنه في الحقيقة راجع إلى الاختصار 
وإلى نقل غير الراجح والمعتمد في المذهب» قال ابن عابدين في «شرح عقود رسم 
المفتي»: فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من القوال وحال المرجح له. تعلم أنه لا 
ثقة ہما يفت به أكثر أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتأخرة خصوصاً غير 
المحررة ک«شرح النقاية» للقهستاني» و«الدر المختار»» و«الأشباه والنظائر». 
ونحوهاء فإنها لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت عليه من 
السقط في النقل في مواضع كثيرة» وترجيح ما هو خلاف الراجح, ما هو مذهب الغير 
مالريقل به أحد من أهل المذهب. انتهىئل. 


55 دلب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 


وقال محمد تقي العثاني ابن مؤلف هذه الرسالة في كتابه النافع «أصول الافتاء»(17- 
۳) عند حديثه عن أسباب عدم اعتبار بعض الكتب» تحت عنوان: الاختصار المخل 
بالفهم: فإن هناك كتباً لا شك في جلالة قدرها والثقة على مؤلفيهاء ولكن فيها إيجازاً 
خلاً بالفهم» ولذلك قال العلماء إنه لا يجوز الافتاء منها ك«الدر المختار» و«الأشباه 
والنظائر» وغيرها من الكتب الموجزة؛ ولكن ليس معناه أن هذه الكتب غير معتبر في 
نفسهاء ولكنها لما فيها من الإيجاز لا يأمن المفتي من الوقوع ي الغلط إذا اقتصر عليها. 
وحكم هذه القسم: ان لا يفتئ منها إلا بعد نظر غائر» وفكر دائر» ومراجعة شروحها 
وحواشيهاء فإن تيقن المفتي بعد ذلك بمرادها فلا بأس حينئلٍ بالافتاء منها. 

وقد ذكر العلامة ابن عابدين في «شرح عقود رسم المفتي»: إن «الدر المختار» 
و«الأشباه والنظائر» تشتمل علل سقط في النقل في مواضع كثير وترجيح ما هو مذهب 
الغير نما لر يقل به أحد من آهل المذهب» وعلل هذا فإن هذه الكتب داخلة في القسم 
2 

وذكر محمد تقي العثاني (77-11) أن القسم الثانی هو: جمع ا مؤلف روایات ضعیفة 
وحاصله: أن مؤلفي هذه الكتب وإن كانوا معروفين بالعلم والفقه» ولكنهم إر يلتزموا 
في هذه الكتب بالاقتصار على الروايات الصحيحة. وإنا نقلوا كل ما وجدوا من قول 
أو رواية من غير تحقيق وتنقيح. 

وحكم هذا القسم: أن لا يؤخذ منها ما كان مخالفاً للكتب المعتمدة... انتهئ كلام محمد 
فتبين من هذه النقول أمور منها: 

اول ند يعول علل ظاهرة عبارة «الأشباه» و«الدر المختار» ما پر تراجع الشروح 
والحواشي» وقد راجعناهاء فلم نجدهم يعولون في المسألة علل القصد والنية. ومن أراد 
الاطلاع علل ذلك فليراجع «خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام». 


اہ سو و ہس ا 


ثانياً: أنه لا يؤخذ منها ما هو خالفٗ للكتب المعتمدة؛ وهذه المسألة في «الأشباه» 
و«الدر المختار» من المسائل التي خالفت ما في الكتب المعتبرة في المذهب» وتفصيل 
ذلك في «خلاصة الكلام». 

الرابع: أن المراد من القصد كما هو ظاهر عبارة «فتاوئ قاضي خان» بأن يقصد نشر 
الخمر وإشاعته بين الناس» فهو المحذورء أما إن قصد مجرد التجارة والربح وتحصیل 
الثمن» فغير محذورء وعبارته هي: لو باع الكرم وهو يعلم أن المشتري يتخذ العنب خمراً 
لا باس به إذا كان قصده من البيع تحصيل الثمن» وإن كان قصده تحصيل الخمر يكره. 
الخامس: أن عبارات عامة كتب المذهب المعتبرة تدل عبن أنه لا فرق في عدم الكراهة 
بأن يعلم البائع أن المشتري سيتخذ من الخمر أو لاء كما نی التبیین ۳: :٦۱۲۷٦‏ ۲۸- 
۹ء ودرر ا حکام :١‏ ۳۲۰٥ء‏ والبنایة :٥‏ ۹۰۳ء ورمز ا حقائق١:‏ ۳۲۹ء ۲: ۲۷۳ 
والبحر ۸: ۰٣۲۳ء‏ وملتقئ الأبحر 7: 2014 وشرح ملا مسكين 2707 وفتح باب 
العنایة :٣‏ ٣۲ء‏ ورد المحتار ۲: ٥۹۲‏ وفتاویٰ قاضي خان۳: ٤‏ والمستصفول شرح 
النافع ق۸۸١ب»‏ وعمدة الرعاية۲: .۳۸٠١‏ وحاشية اللكنوي علل اطدایة :٦‏ ۲۲۷ 
والمجتبك ق/اه ”أ واللباب 5: ۷١ء‏ واهندية 7: 4١١7‏ ٢٠٦۲ء‏ بل صرح بعدم 
كراهيته عند أبي حنيفة وإن علم البائع بأن المشتري سيتخذه خمراً السرخسي في المبسوط 
٤4‏ وا مرغینانی فی ال ھدایة ٦۹:۱۰‏ والقدوري في المختصر”: 0717 وشيخ زاده في 
مجمع الأہر ۲: ۸٦٤٦ء‏ وصرح النسفي نی الکنز٦:‏ ۲۸: وجاز بیع العصير من خمار. 
السادس: أن السرخسى في المبسوط 75: ” نص علن أن المعتمد في الفساد هو قصد 
کی لیا قار مه کر انا لال مت ایافص ان فته الجا 
بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح» وإنما المحرم والفساد في قصد المشتري اتخاذ 
ا خمر منه. 


ل تحریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 

وني (إجارة) «المبسوط» لشمس الأئمة السرخسي": ولا بأس بأن 
يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنهاء فإن شرب فيها الخمرء أو عبد 
فيها الصليبء أو أدخل فيها الخنازير إريلحق المسلم إثم في شيء من 
ذلك؛ لأنه إريؤاجرها لذلكء. والمعصية في فعل المستأجرء وفعله دون 
قصد رب الدارہ فلا إثم علِٰ رب الدار فی ذلكء كمن باع غلاماً من 
یقصد الفاحشة بەہ أو باع جارية من لا يستبرئهاء أو يأتيها في غير المأتى 
إريلحق البائع إثم في شيء من هذه الأفعال التي يأتي بها المشتري. 


السابع: أن يحمل ما ذكره صاحب «الأشباه» علك أنه تدليل علل القاعدة التي ذكرهاء 
لا أنه هو المعتمد عند أهل المذهبء وعليه فيكون تعليق كل من الحموي وبيري زاده 
عليه ببعض النقول هو من باب التدليل علن القاعدة لا أنه هو المذهب. والله أعلم. 
فهذه سبع وجوه كل منها يكفي في رد ما عول عليه المؤلف الفاضل من التخريج علل 
عبارة «الأشباه»» فيا بالك إن اجتمعت وعلية فإن عبارة «الاأشاه» لا تصلح؛ 
لأن يعول عليها؛ لأنها لا تحكى ما هو المذهب في هذه المسألة» بل المذهب علل خلافهاء 
فتكون فاسدة في عرض رأي المذهب» وما يبنى على الفاسد فاسدٌ بلا شكء والله أعلم 
)١(‏ وھو محمد بن أ حمد بن أبي سهل السٌرَخییٔ, أبو بكر. شمس الأئمةء قال الكفوي: 
كان إماماً علامة حجّة متكلاً مناظراً أصولياً مجتهداً» عدّہ ابن كال باشامن المجتهدين 
ف ئل می یو فا «شرح السير الكبير»» و«أصول الس ر خسى») و«شرح ختصر 
الطحاوي»» توفي في حدود(٠٠٥).‏ ينظر: تاج التراجم (ص٣٢‏ ۲۳)ء الجواهر 
المضية(۳: ۷۸)» الفوائد(ص ٢٦۲))ء‏ الکشف(١:‏ ۱۱۲). 


وساد الور هاا واا ل 
75 


فهو أيضاً كالصريح في أنْ المدارٌ علٰ القصد والنية". 


)١(‏ العبارة عن عكس ما توصل إليه المؤلفء فإنها صريحة في عدم اعتبار قصد البائع» 
وإنما اعتبرت قصد المشتريء إذ أنه بعد أن ذكر لا بأس بتأجير الدار من ذمي ليسكنها 
وإن فعل فيها المعاصي علل ذلك بقوله: لأنه إر يؤاجرها لذلكء والمعصية في فعل 
المستأجر» وفعله دون قصد رب الدارہ فلا إثم عل رب الدار في ذلك. 

فظاهر العبارة يدل علل آنه إريؤجرها لفعل هذه المعاصيء وإنما كان أجرها ليسكنهاء 
وهذه الأمور من مستلزمات أن يسكنها ذمي» ومع ذلك فإنه أجرها له» وهذه المعاصي 
هي من فعل هذا الذمي المستأجر. 

وبناءَ عل هذا فإن جملة: وفعله دون قصد رب الدار» فلا إثم على رب الدار في ذلك. 
الأول: فعل المستأجر للمعاصي لریقصدہ المؤجرء وإنم| قصد السکنیٰ فحسب. 

والثاني: فعل المستأجر للمعاصي لا اعتبار فيه لقصد المؤجرء وإنا التعويل عل قصد 
الاجر 

ويمكن نقض الاحتمال الأول بوجوه فيها تأييد للاحتمال الثاني» وهي: 

أولاً: ما فائدة قصد المؤجر السكنى للذمي» ومعلوم أن الذي سیشرب ا حمر وغیرھا 
من المعاصي في الدار. 


٠‏ لب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 
۴ اع 0 سی ع 
وفي (كراهية) «الخلاصة»: رجل أجر بيتأ ليتخذ فيه بيت نار» أو 
بيعة» أو كنيسة» و يباع فيه الخمر» فلا بس به» وكذا كل موضع تعلقت 
المعصية بفعل فاعل ختار. «خلاصة»(ج٤:‏ ص۳۷۷). 


ثانياً: أن تمام عبارة صاحب «المبسوط» ترد علل أن يكون لقصد المؤجر فائدة إذ قال: 
كمن باع غلاماً من يقصد الفاحشة به. أو باع جارية من لا يستبرئهاء أو يأتيها في غير 
امأتى إريلحق البائع إثم في شيء من هذه الأفعال التي يأتي بها المشتري. 

فهي صريحة في آنه لا شيء علل البائع مع أنه يعلم بأنه ببيعه للغلام أو للجارية ستكون 
هناك معصية من المشتري فيه|. 

وهذا عجيب من المؤلف» كيف أنه التقط جملة: من دون قصد البائع. وإر ينتبه إلى باقي 
العبارة مع آنها صريحة كل الصراحة ني عكس ما فهم. فسبحان الله. 

ثالثاً: ما صرح به صاحب «المبسوط»( )١ :۲٤‏ نفسه في غير هذا الموضع بأنه لا تعويل 
عن قصد البائع وإنا التعويل عن قصد المشتري» وقد سبق أن نقلته وسأعيده هنا إذا 
قال: لا فساد في قصد البائع» فإن قصده التجارة بالتصرف فيا هو حلال لاكتساب 
الربح» وإنما المحرم والفساد في قصد المشتري اتخاذ الخمر منه. 

وعليه فيكون المستفاد من عبارة «المبسوط» التي نقلها المؤلف» ما صرح به بعد نقل 
عبارة «الخلاصة»: وهو: أن المدارَ بقطع نسبة المعصية عن المعين بتخلل الفاعل المختار 
بينه وبين عمل المعصية» ولريتعرض للقصدء أو النية. 

)١(‏ وهو طاهر بن أحمدَ بن عبد الرشيد بن الحسين البّخَاريٌء افتخار الدّين» قال: 
الكفوي: كان عديم النظير في زمانه» فريد أئمة الدهر شيخ الحنفية بها وراء النحرہ من 
أعلام المجتهدين في المسائل» ومن مؤلفاته: «النصاب». و«خزانة الواقعات»» 
و«خلاصة الفتاوي». قال الإمام اللكنوي: وهو كتاب معتير عند العلماء معتمد عند 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٦١‏ 
هذا يستفاد منه أن المدارٌ بقطع نسبة المعصية عن المعين بتخلل 
الفاعل المختار بينه وبين عمل المعصية» ول ريتعرض للقصدء أو النية. 


وفي «البدائع»": من استأجر حمّالاً يحمل له الخمر فله الأجر في 
قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله: لا أجرله. كذا 
دك © ف «الأصل»”. 


الفقهاء. /١(‏ 587 ٥٥٥ھ).‏ ینظر: الفوائد(ص١٤٢۱).‏ ا جواھر(۲: .)۲۷٦‏ تاج 
التراجم(ص۱۷۲). 

)١(‏ «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء 
الدين» ملك العلماء من مؤّلفاته: «الكتاب الجليل». و«السلطان المبين». 
(ت۸۷٦ھ).‏ ینظر: طبقات ابن ا حنائي(ص١۱۰-٠٢۱۰).‏ الفوائد(ص۹۱). تاج 
التراجم(ص۳۲۸). 

)٢(‏ أي مد بن ا حسن بن فرقد السََای أبو عبد الله صاحب أبي ختيفة» قال 
الذَّهَبِيّ: كان من أذكياء العالن قال الشافعي: ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا أزهد ولا 
أروع ولا أحسن نطقاً وإيراداً من محمد بن الحسن. وتصانيف كثيرة: منها: «الأصل». 
و«الجامع الصغير». و«الجامع الكبير»» و«السير الكبير»» و«السير الصغير». 
و«الزيادات»» (۱۸۹-۱۳۲ھ). بنظر: بلوغ المانی(ص٤)ء‏ مقدّمة الهداية(:5١).‏ 
والنافع الکبیر(ص ٣‏ ۳۸-۳)ء مقدمة السعایة(ص۳۷). تہذیب الأسماء(۱: ۸۳-۸۰). 
مقدمة التعليق الممجد(١: .)١١9/-١١5‏ 

(9) فالمستفاد من كلام «الأصل» أن الاختلافٌ بين الإمام وصاحبيه في جواز الإجارة 
وبطلانها مع قطع النظر عن طرق الإثم وعدمه؛ فعند الإمام صحّت الإجارة ووجب 


5 تحرير الكلام علل تفصيل الكلام ني مسألة الإعانة علل الحرام 
ودُکر نی دا جامع الصغير»”: أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة» 
وعندهما: يكره. 


الأجر المسمّن. وعندهما بطلت فلا أجر له. وكلام «الجامع الصغیر> یفید أن لا خلاف 
في صحّة الإجارة» بل في طيب الأجر وكراهته» فعند الإمام يطيب» وعندهما يكره. 
محمد شفيع رحمه الله. 

أقول: ما استفاده المؤلف من كلام «الأصل» و«الجامع الصغبر» فيه مؤاخذات» منها: 
أولا: أنه أصاب فيما ذهب إليه بأن عبارة «الأصل» تفيد في جواز الاختلاف بين الإمام 
وصاحبيه في جواز الإجارة وبطلانهاء بخلاف قوله: مع قطع النظر عن طرق الإثم 
وعدمه... الخ. فلولا أنه إريكن هناك طرق للإثم عند الصاحبين إريحصل اختلاف مع 
الإمامء ولرتبطل الإجارة. 

ثانياً: أن في كل من عبارتي «الأصل» و«الجامع الصغير» تتميم للأخرئ» وتوضيح لا 
خفي فيهاء ولا اختلاف بينهما في شيء؛ فعبارة «الأصل» أقرت بأن من حمل خمراً له 
الآجرء فأكملتها عبارة «الجامع الصغير» بأن هذا الأجر طيب له ولا إثم فيه. وعبارة 
«الأصل»: أقرت بأنه لا أجر لمن حمل ال خمر؛ لان کا بن صاحب «البدائع » وغيره: 
أنها إجارة عل معصية» ومعلوم في المذهب أنه أجرة عل المعصية» وعبارة «الجامع 
الصغير» أكملتها ووضحتها: بأن يكره أن يأخذ الأجرة علل ذلك» ويكون عليه إثم 
فيه. 

فمدار الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين أنه إريعتبرها معصية فكان له الأجر طيباً بلا 
إثم» وهما اعتبراها معصية فلم يكن له الأجر عندهماء فكره له أخذه. وكان عليه الإثم 
بذلك. 

.)5/5 الجامع الصغير(‎ )١( 


لاأستاذ الدکتور صلاح آبو ا حاج أ 

هما: أن هذه إجارة على المعصية؛ لأن حمل الخمر إعانة علٰ الملعصیة 
وقد قال الله عز وجل: إوَّلا تَعَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالْعْدُوَانِ"» وهذا (لعن 
الله تعالى عشرة منها حاملها والمحمول إليه)". 

ولأبي حنيفة: أن نفس الحمل ليس بمعصية» بدليل أن حملّها 
للإراقة والتخليل مباح» وكذا ليس بسبب للمعصية» وهو الشر_ب؛ لأن 
ذل قصل قعل فاعل عفار ولس اميم سن فر ورات الت 
فكان سبباً محضاًء فلا حكم له: كعصر- العنب”» وقطفه. والحديث 


.)7( من سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) روي من حديث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأنس. فحديث ابن عمر: في 
الستدركد(۲: ۳۷)ء وسنن البیھقی الکبیر(٥:‏ ۳۲۷)ء وسنن أب داود(۳: )۳۲٣‏ 
والعجم الأوسط(۸: ١۱)ء‏ ومسند أحمد(٢:‏ ۹۷)ء والمعجم الصغیر(۲: ٤٥)ء‏ ومسند 
أبي یعلل(۹: ٤٢٦٥)ء‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (لعن الله الخمر» وشاربهاء 
وساقيهاء وبائعھاء ومبتاعھاء وعاصرهاء وآكل ثمنهاء ومعتصرهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه). وأما حديث أنس فروي فی الأحادیث المختار(٦:‏ ۱۸۱))ء قال أبو عبد 
الله المقدسى: إسناده حسن. وفی سنن الترمذي(۳: ۵۸۹))ء قال الترمذي: حديث 
فقریب) وك سنن ابن ماجة(۲: .)١١١١‏ وأما حدیث ابن عباس ففي المستدرك(۲: 
۷ء قال ا حاکم: صحیح الإسناد. ومسند عبد بن حمید(١:‏ ۲۲۹)ء والمعجم 
الکبر(۱۲: ۲۳۳)» وموارد الظمآن(١:‏ ۳٣۳۳)ء‏ وغيرها. وینظر: نصب الرایة(٦:‏ 
.)۱٦۸-7٦‏ 

(۳) أي من الحرمة وهو لا يناني الكراهة. 


546 لب تحرير الكلام عإل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 
حمول علل ا حمل بنية الشرب. وبه نقول أن ذلك معصیة ویکرہ ال 
أجرته. اه. «بدائع »(ج٤‏ : ض0۹ 


وهذا أيضاً صريح في أن المدار عن النية". 


وی آخر (باب البغاة) من «الدر المختار»": ويكره کن بيع 
السلاح من أهل الفتنة إن علم؛ لأنّه إعانة علل المعصية» وبيع ما يتخذ 


)١(‏ النقل بكامله عن «البدائع» لا يوجد في صراحة بأن المدار علك النية سواء علل رأي 
أبي حنيفة أو الصاحبين» إلا ما ذكر بأن: الحديث محمول عل الحمل بنية الشرب. وهو 
لا يفيد ما قاله بأن المدار عل النية؛ إذ فيه تأويل ا لحدیث معنیٰ الحديث عند الإمام بأن 
معنیٰ ا حمل نی ا حدیث إذا حمله عن نية أن يشرب منه هو لا أن يحمله؛ لأن يشرب منه 
غيره. 

ويك هدا ال بذاية العنارة انی ال لس نخصية؛ لان امل نكن اشا 
كثيرة مباحة كإتلافهاء وليس كذلك بسبب لمعصية الشرب؛ لأنها تحصل بفعل فاعل 
ختارء وا حمل لیس من ضروراته» فعليه الحمل سبب محض لا يستلزم الشربء فلا 
يأخذ الإثم. 

وعليه فکلام صاحب دالبدائع> و«الأصل» و«الجامع الصغير» صریح فيا ذكره 
المؤلف عند التعليق على عبارة «الخلاصة»: أن الدار بقطع نسبة المعصية عن المعين 
بتخلل الفاعل المختار بينه وبين عمل المعصية» وإريتعرض للقصد. 

(۲) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»(5: ۸) لمحمد بن علي بن محمد الصّني 
الحصكفي الحتفي» علاء الدين» قال المحبي: مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب 
التصانيف الفائقة في الفقه وغيره» من مؤلّماته: «خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار» 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع لسسع 
منه كالحديد ونحوه يكره لأهل الحرب. لا لأهل البغي؛ لعدم تفرّغْهم 
للك سا لقرب زوا غم بخلاف أھل ا تا 27 0 
قلت٢:‏ وأفاد كلامهم أن ما ا ةة رن 
وإلا فتنزيهاً. و 
قال انی و : فصار المراد با تقام المعصية به ما كان عينه 


و«الدر المنتقیٰ شرح ملتقیٰ الأبحر»» و«تعليقات عل صحيح البخاري»» و«تعليقات 
عل البيضاوي». (ت۱۰۸۸ھ). ینظر: خلاصة الأئر(٤:‏ 50-5). طرب 
الأماثل(ص 057-575 ). الأعلام(9: /18). 

)١(‏ أي الزيلعي فی ہتبیین ا حقائق شرح کنز الدقائقہ(۳: )۲۹۷-۲۹٢‏ والزیلعي هو 
عثهان بن عليّ بن محجن الصو البَارعيْء ابو عمروء فخر الڈینە قال الكفوي: کان 
هوا عراف الفقه والنحو والفرائقضء. من مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير»» و«بركة 
الكلام علل أحاديث الأحكام». و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»». قال الإمام 
اللكنوي: وهو شرح مُعتمد مقبول» (ت”5لاه). ينظر: تاج التراجم(ص؟ .)5١‏ 
الفوائد(95١96-1١).‏ 

(؟) القائل الحصكفي رحمه الله. 

() «النهر الفائق شرح کنز الدقائق>(۳: )۲٦۸‏ لعمر بن إبراهیم بن حمدہ الملشھور 
ابن تَجَيّم ضري ا لحنفيء سراج الدینء أخو صاحب «البحر الرائق»» من مؤلفاته: 
«إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل»» و«عقد الجواهر في الكلام على سورة 
الكوثر»» (ت5١٠٠ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر(۳: .)۳٠۷-۳۰١‏ طرب 
الأماثل(ص094١26).‏ الكشف(7: .)01١7‏ هدیة العارفین(١:‏ ۷۹۲). 

(5) وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدَّمَسْقِيٌ الحَتّفِي» المشهور بابن عابدين» 


5 لب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة علل ا حرام 
منكراً" بلا عمل صنعه فيه» فخرج نحو الجارية المغنية؛ لأنها ليست عين 
انکر ونح الحذيد والعضير؟ لآنه وإن كان يعمل مته:عين المدكر» لكنه 
بصنعه تحدث» فلم يكن عينه» وبهذا ظهر أن بيع الأمرد من يلوط به 
مثل: الجارية المغنية» فليس ما تقوم المعصية بعينه خلافاً لما دكره 
لصتف“ والشارح” في (باب الحظر والإباحة). 


ثم وفق" بينه| فقال: وعندى أن ماف «الخانية»©: يعنى كراهة بیع 


قال الشطي: إنه علامة فقيه فهامة نبيه»عذب التقرير متفنن في التحرير» إر ينسج عصر 
عل منواله» من مؤلفاته: «العقود الدرية بتنقيح الفتاوي الحامدية»» ودنسمات 
الأسحار علل شرح إفاضة الأنوار»» ورسائله الشھورة (۱۱۹۸-٢٥۱۲ھ).‏ ینظر: 
أعيان دمشق(ص5505-757). الأعلام (5: .)۲٦۸-۲٦۷‏ معجم الؤلفین(۳: 
90٥۵ء‏ 

)١(‏ فيه أن السلاح أيضاً ليس عينه بمنكر كالجارية المغنية والأمرد» وإنما المنكر يحصل 
بفعل الفاعل المختار في الكلء فلا فرق بينهما. كما صرَّح به الشامي أيضاً في (الحظر 
والإباحة). محمد شفيع رحمه الله. 

(0) أي مصنف «تنوير الأبصار»» وهو التمرتاشي رحمه الله. 

(۳) أي شارح «التنوير»» وهو الحصكفي رحه الله. وسيأتي نقل كلامه) بعد قليل. 
(6) أي الشامي كا هو ظاهر عبارة المؤلف. والصحيح أن الذي وفق بينها بهذا هو 
صاحب «النهر الفائقی>(۳: ۸٦۲)ء‏ فالعبارة بكاملها نقلها ابن عابدين الشامي من 
«النهر الفائق». 

(5) أي «فتاوئ قاضي خان»(7: )18١‏ لحسن بن منصور بن محمود الأو يق 


لاب اةالکررفلاح الوا 51۷ 
الأمرد؛ حمول علل كراهة" التنزيهء والمنفي هو كراهة التحريم» وعلل 
هذا فيكره في الكل تنْزیاء وهو الذي إلبه تطمئن النفسن؛ لأنّه تسبب 
اغاق اوک رن فا ا ال ار 


الفَرْعاني الحتفي» أي القاسم» فخر الدينء المشهور بقاضي خانء قال ال حصيري: هو 
القاضي الإمام» والأستاذ فخر الله ركن الإسلام» بقية السلف» مفتي الشرق» من 
مؤلفاته: «شرح ا جامع الصغبر»» و«شرح الزيادات»» و«الواقعات»» و«الأمالي». 
و«المحاضر»» و«شرح أدب القضاء». (ت597ه). ينظر: الجواهر(؟: 45). تاج 
التراجم(ص١5١-22057.‏ الفوائد (ص١١١).‏ 

)١(‏ سیاتی منا في تنقيح الضابطة أنه سبب قريب للمعصية كالسلاح ولا فرق بينها 
وقد صرحوا بكراهة التحريم في بيع السلاح من أهل الفتنة فكذا هذا بل التوفيق بين 
القولين علل ما منّ به علي ربي بعلم البائع وعدمه فإن علم البائع أو غلب على ظنه آنه 
يقصد استعماله في المعصية كره تحريياً إلا حاز ويؤيد هذا كلام المبسوط الذي صرح فيه 
بالجواز بعد تصريحه با حرمة قبل ذاك حيث علم به البائع. شفيع. 

(؟) وهذا محض اجتهاد من صاحب «النهر» في التوفيق إر يقله غيره كما صرح هو 
بذلك بقول: ولرأر من تعرض لهذاء وقد وافقه عليه صاحب «الدر المختار»» كما سبق 
نقله قبل أسطره. 

وكتب المذهب لا تسعف صاحب «النهر» بشيء فيما ذهب إليه وإن تابعه صاحب 
«الدر المختار»» فهي صريحة في نفي الكراهة فيا أر تقم المعصية بعينه») وصرحت 
بالكراهة با قامت المعصية بعينه كبيع السلاح من أهل الفتنة وحملها غير واحد على 
الكراهة التحريمية منهم: ابن نجيم في البحر الرائق(0: 5 )١55-١5‏ والحصكفي في 
الدر المختار(٤:‏ ۸٦۲)ء‏ وتابعھم ابن عابدین نی رد الحتار(٤:‏ ۸٦۲)ء‏ والخادمي في 
حاشيته عن الدرر(49١).‏ وتفصيل الكلام في نفي الكراهة في «خلاصة الكلام». 


- ب تریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 
«شامي »(ج۳: EA‏ 


وفي (فصل البيع) من (كراهية)«الدر المختار»: وجارٌ بيع عصير 
عنب من يعلمٌ أنه يتخذه خمراً؛ لأن المعصيةً لا تقوم بعينه» بل بعد تغيّره 
وقيل: يكره لإعانته علل المعصية... إلى قوله: بحلاف بيع أمرد من 
يلوط به» وبيع سلاح من أهل الفتنة؛ لأن المعصية تقوم بعينه» ثم 
الكراهة في مسألة الأمرد مصرّح بها في (بيوع)«الخنانية»”" وغيرها”. 
واعتمده المصنّف على خلاف ما نی الرَیْلَيِيْ والعَیِّیْ“ وإن أَقرٌہ 


)١(‏ أي ابن عابدين في «رد المحتار»» وأهل القارة الهندية يطلقون عل ابن عابدين: 
الشامي؛ نسبة لبلاد الشلام» كا يلاحظه المتابع لكتبهم. 

)٢(‏ دالحانیةہ(۲: ۱۸۱))ء وعبارتها: ويكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به؛ 
لأنه إعانة علل المعصية. 

(۳) قال الولوال جي في (بيوع)«فتاواه»: رجل له عبد أمرد أراد أن يبيعه من فاسق يعلم 
أنه يعصي الله فيه غالباً يكره هذا البيع؛ لأنه إعانة علل المعصية. وكتب ما نضّه: ذكر في 
(باب بيوع أهل الذمة) من «المحيط»: المسلم الفاسق إذا اشترئ عبداً أمرد» وكان من 
يعتاد اتباع الأمرد يجبرٌ علل بیعه دفعاً للفساد. کم فی حاشیة التبیین( :٦‏ ۲۹). 

وقال صاحب مجمع الأنهر(؟: 2014) بعد أن ذكر عن صاحب التبیین(٦:‏ ۲۹) أن لا 
يكره: وهذا صريح في جواز بيع الغلام من اللوطيء والمنقول في كثير من المعتبرات أنه 
وفي حاشية الخادمي(57١):‏ وكره بيع أمرد من يلوط به؛ لأن المعصية تقع بعينه. 

)٤(‏ أي عللٰ خلاف ما صرح بہ الزیلعي نی التبیین( :٦‏ ۲۹)ء و العیني فی رمز 
ا حقائق(۲: ۲۷۳)ء والسرخسي في المبسوط :۱١(‏ ۳۹) من عدم الكراهة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ٦۹‏ 
اة ف (باب 2 اه. وجار تعمير كئيسة» چ خمر سی 
بنفسه» أو بدابته بأجر» لا عصرها؛ لقيام المعصية بعينه. اه. 


قال الشّامِيٌ: فيه منافاةٌ ظاهرة لقوله سابقاً؛ لأنْ المعصية لا تقوم 


(y+ 


0 


)١(‏ عبارة المصنف التمرتاشي في (باب البغاة) من تنوير الأبصار(7١١):‏ ويكره بيع 
السلاح من أهل الفتنة إن علمء وبيع ما يتخذ منه كالحديد. فلا يوجد فيها إقرار لكلام 
الزيلعي» لكنه ني منح الغفار شرح تنوير الأبصار(جا: ق١١٤‏ ب) ذكر كلام الزيلعي 
ثم أتبعه بكلام قاضي خان» فقال: وذكر الزيلعي من (الحظر والإباحة): أنه لا يكره بيع 
جارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها من دبرها أو بيع غلام من الوطي. انتهى. وني «الخانية» 
من (البيوع): ويكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به؛ لأنه إعانة على المعصية. 
انتهی. 

فکما تریٰ لو أنه ذكر كلام الزيلعي وار يعقبه بذكر كلام قاضي خان كان إقراراً منه. 
ولكنه طالاً أعقبه بكلام قاضي الذي يناقضه فلا يعتبر إقراراً منه له. والله أعلم. 

(1) الكلام إلى هنا للطحطاوي كا في حاشيته على الدر المختار(؛: ۱۹۷)ء وقد أشار 
إلى ذلك ابن عابدين بوضع (ط) نی نہایة ا حملة ا منقولة. 

والمنافاة هنا في قول صاحب «الدر المختار»: لا عصرها؛ لقيام المعصية بعينه. فصرح 
بأنه يكره عصرها لعلة قيامة المعصية بعين العصير. وقد ذكر صاحب «الدر المختار» في 
تعليل جواز بيع العصير من يعلم أن سيتخذه خمراً ىما ذكره المؤلف: لأن المعصية لا 
تقوم بعينه ‏ أي بعين العصير ‏ . 

فقد ناقض نفسه من مسألتي قريبتين لا يفصل بينهما إلا سطور قليلة بأن اعتبر في الأولى 
عين العصير ليست معصية؛ واعتبر في الثانية عين معصية. مع أن العصير هو هو. مما 
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وهو مناف أيضاً لما قدمناه" عن الزَّيْلَِيَ” من جواز استئجاره؛ 
لعصر العنب أو قطفه. ولعل المرادَ هاهنا عص_ الغعنب عل قصد 
الد لمت سلمف ا افوا فاد انت ها 
الخمر مع أن العصرٌ للعنب حقيقة"» فلا يتناق ما مرّ من جواز استئجاره 
علٰ عصر- العنب؛ ھذاما ظھر لی فتأمل©. اه. «شامي»(ج0: 
A‏ 


يدل عل أن كتاب «الدر المختار» عدم معتبر؛ مويق شدة اختصار عباراته» ونقله 
الروايات الضعيفة في المذهب» كا سبق بيانه عند التحدث عن «الأشباه» من قبل ابن 
عابدين ومحمد تقي العثاني. 

.)۳۹۲ :٦()راتحللا أي (فصل من البيع) من (كراهية) (رد‎ )١( 

(۲) في التبیین(: ۲۹)» 

(*) هذا التعليل من ابن عابدين محاولة منه في توجيه كلام صاحب «الدر المختار»» 
وحاولة تقريبه من المذهب الذي ابتعد عنه في) ذهب إليه» ويمكن فهم هذا القصد كا 
مر معنا سابقاً: أن يقصد عصره ليصنع منه الخمر ليشرب منه. لا أن يقصد أن يعصره 
لغيره ليصنع غيره من الخمر» يدل علل ذلك أنه بهذا التأويل رفع التنافي مع ما مر من 
استئجاره لعصر العنب» ومعلوم ما مر من المسائل أن عصر له العنب مع علمه أنه 
سيتخذه خمراً» والله أعلم. 

(:) تأملت فيها فظهر لي أن التعليل لمسألة صاحب «الدر المختار» فيه نوع غرابة 
وتكلف, والأفضل أن يصرح أنه خالف فيها ما عليه المعتمد من المذهب. أو مشئ فيها 
عن ما عليه الصاحبين. والله أعلم. 
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وف «الدر المختار» اق ات ذلك: وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة 
... إك قوله: ليَتَحَدَ بيتَ نار» أو كنيسة, أو بيعة» أو يباع فيه ا خمر؛ 
وقالا: لا ينبغى ذلك؛ لأنه إعانة عإن المعصية؛ وبه قالت الثلاثة”. 
«رَيلْعَِىٌ ». 
قال العلامة الشامي تحته: وهذا ‏ أي جواز إجارة البيت ... الخ - 
عو ها اجار ھا سھتال ور شا اعت الا مہ د 
3 کے ن 2 ع 
التسليم» ولا معصية فيه» وإنما المعصية بفعل المستأجر. وهو تان 
فينقطع نسبته عنه» فصار كبيع الجارية من لا يستبرثهاء أو يأتيها من دبر» 
وبيع الغلام من لوطيء والدليل عليه أنه لو أجّره للسكنئ جاز» وهو لا 
ل له من عبادته فيه. اه. «رَيُلّعى)»”" و«عينى» ”2 ومثله فى «النهاية»*» 
و«الكفاية»”. 


)١(‏ أي مالك والشافعي وأحمد. 

() في تبيين ا حقائق(٦:۲۹).‏ 

(۳) نی رمز ا حقائق(۲: ۲۷۳). 

)٤(‏ «النهاية شرح الهداية» لحسين بن علي بن حجاج بن علي السَّعْنَاقي حسام الدين» 
قال السيوطي: كان عالماً فقيهاً نحوياً جدلياًء ومن مؤلفاته: «شرح التمهيد في قواعد 
التواحيد» لأبي المعين المكحولي» و«الكافي شرح أصول البزدوي»» (ت بعد ١٠۷ه).‏ 
ینظر: تاج التراجم (ص ١٦۱)ء‏ الکشف(۲: ۲۰۳۲)ء الفوائد(ص”١٠).‏ 

)٥(‏ دالکفایة شرح المداية»(۸: )٤۹۳‏ لجلال الدين بن شمس الدين الكرلاني 
الكِرّمَانِنَ الْحَوَارَرْمِيّ» من تلامیذ صاحب «النهاية»» قال الكفوي: كان عالاً فاضلاً 
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قال في «المنحم»”": إِنَه صریح ف جواز بيع الغلام تق اللوطيء 
والمنقول في كثير” من الفتاوو” أنه يكره؛ وهو الذي عوّلنا عليه في 
«المختصر»”. اه. 


تضرب به الأمثال» وتشد إليه الرحال. ينظر: الفوائد(ص١٠23»:‏ الكشف(7: 
9. 

)١(‏ «منح الغفار شرح تنوير الأبصار»(7: ق5”""اب) لمحمَّدٌ بن عبدِ اللہ بن أحمد 
تا ا( ف اتون ال اس لد كان ای الس است قوي 
ا حافظة كثير الاطلاع» ولريبق من يساويه في الرتبة» وألف التآليف العجیبة ا متقنة من 
مؤلفاته: «تنوير الأبصار»» و«الوصول إلى قواعد الأصول»» و«إعانة الحقير شرح زاد 
الفقبر»» (ت٤‏ ۱۰۰ھ). ینظر: خلاصة الأثر(٤: .)۲٠-۱۸‏ طرب الأماثل(577ه- 
۳ء دفع الغواية(ص١١).‏ 

(؟) ليس الاعتبار بالنقل في كثير من الكتب عن أنه القول معتمدہ ولا سيا إذا كان في 
الفتاویٰ الکتب غير المعتبرة والحواشي» قال ابن عابدين في «شرح عقود رسم 
المفتي»179): وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين کتاباً من كتب المتأخرين» ويكون 
القول خطأ أخطأ به ول واضع له فياتي من بعده وينقله عنه» وهكذا ينقل بعضهم عن 
بعض كما وضع في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح تعليقه ىا نبه علل ذلك 
ابن نجيم في «البحر الرائق». 

00 كا سيق أن ذكرنا عن «فتاوئ قاضى خان»». و«الفتاوئ الولوالجية»» و«المحيط». 
و«حاشية الخادمي». ۱ 

.)۲٥(راصبألا تنویر‎ )٤( 
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أقول”: هو صريحٌ أيضاً في أنه ليس مما تقوم المعصية بعينه؛ ولذا 


)١(‏ القائل ابن عابدين رحمه الله تعل» وفي كلامه هنا رد على صاحب ہالمنح> وعٰ 
أصحاب والفتاوئ وغيرهم من بكراهية بيع الأمرد من ثلاثة وجوه. هي: 

الأول: أن كلام الزيعلي والعيني وغيرهما صريح في أن بيع الأمرد من يلوط به ليس مما 
تقوم المعصية بعينه» وإنا تقوم بفعل فاعل مختار» فينقطع نسبته عن بائعه. وهذا الموافق 
للكتب المعتبرة في المذهب في نظائرها من المسائل. ولذلك كان ما في الفتاوئ من أنه 
يكره مشكل؛ لأنه ينقض الأصل الذي بنيت عليه نظيرها من المسائل. 

الثاني: أن من قال بالكراهة بیع الأمرہ إريقل بكراهة إجارة البیت من يتخذه بيت نار 
أو لبيع الخمر أو غير ذلك» وكذلك إريقل بكراهة بيع العصير من يتخذه خمراء فهاتان 
المسألتان متفق على عدم الكراهة فيههما بين الكتب» بل ظاهر الرواية في المذهب ينص 
على ذلك ولا فرق بينههما وبين مسألة الأمرد في شيء» فكل منها يتوسط بين البيع 
والإجارة وبين المعصية فعل فاعل ختارء وفي كل منهما يكون لدئ البائع والمشتري علم 
بأن ستكون فيه معصية. فا الذي حملكم علك التقریق بینھم)؟ 

أجيب عن السؤال: بأن الذي حملهم عل التفريق أنه في مسألتي البيت والعصير ظاهر 
الرواية وجميع الكتب المعتبرة والمتون تنص عل عدم الكراهة» فلم يتمكنوا من المخالفة 
بذكر الكراهة فيهاء بينم في مسألة الأمرد لا يوجد نص في ظاهر الرواية عليها وإنها هي 
مخرجة مسائل ظاهر الرواية» ومعلوم أن في المسألة خلاف بين الإمام وصاحبيه» فيكون 
قاضي خان في «فتاواه» خرجها على قول الصاحبين وتابعته باقي الكتب التي نقلتهاء 
وقد سبق أن ذكرنا عن ابن عابدين أن نقل المسألة في بعض الكتب لا يدل علل اعتبارها 
إذا خالفت المعتبر في المذهب. 

ويؤيد ما أجبت به ما قاله أبو السعود في حاشيته عل شرح ملا مسكين 7: 407 بعد 
نقل کلام الولوالجي و«المحيط» السابق ذكره: ومن هنا ظهر أن ما ذكره الولوالجي من 
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کان ما نی الفتاویٰ مشکلاً کیا مرّعن «النهر»”؛ إذ لا فرق بين 
الغلام وبين البيت والعصيرء فكان ينبغي للمصتف التعويل علل ما ذكره 
الشڑاحء فإله مقَدمٌ علٰ ما نی الفتاویٰ. 


كراهة بيع الأمر ممن يعصي فيه أشبه بمذهب الصاحبين» وما ذكره الرَيَعِيّ من عدم 
الكراهة أشبه بمذهب الإمام... 

الثالث: أن كان ينبغي لمصنف «التنوير» وهو صاحب «المنح» أن يعول في مسألة بيع 
الأمرد علل ما ذكر في الشروح؛ لأن ماني الشروح مقدم علل ما في الفتاوئ» كا أن ماني 
المتون مقدم علل ما في الشروح» وهذه من القواعد المهمة المرسومة في كتب رسم المفتي 
كما في النافع الكبير(77)» والمنهج الفقهي(177)؛ لذلك فإن ما ذكره في هذه المسألة 
غير مقبول منه» وإنا التعويل علن الكتب المعتبرة والشروح المعتمدة في المذهب» وهذه 
المسألة ليست المسألة الوحيدة التى خالف فيها مصنف «التنوير» المعتبر في المذهب» 
فقال اللكنوي في طرب الأماثل(077): «التنوير» وإن كان أحسن الكتب المصفة في 
الفن» لكن بعض المسائل المذكورة فيه وقعت في غير موقعها: كمسألة أفضلية كثرة 
الركوع والسجود من طول القيام» وهي وإن كان ذهب إليها صاحب «البحر» وغيره» 
لكنه خالف لجمهور الفقهاء» وكمسألة انتقاض وضوء مدمن الخمر بعرقه» وغير ذلك 
كما لا یخفیٰ علل من طالعه. 

)١(‏ عبارة النهر الفائق(۳: :)۲٦۸‏ لا یکرہ بیع ما لر تقم اللعصیة بعینه کبیع الجارية 
المغنية... وما في (بيوع) «الخانية» من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصى به 
مشكل ... وعندي أن ما في «الخانية» محمول علئ كراهة التئزيه» والمنفى هو كراهة 
ار 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 

نعم عن هذا التّعليل” الذي ذَكَرَه الريلَعِىّ يشكل الفرقٌ” بين ما 
تقوم المعصية بعينه [وبين ما لا تقوم المعصية بعينه]”» فإن المعصية في 
السلاح" والككب" اض" ونحوه" وإما هي يفل الشاري"؛ 
فليتأمل في وجه الفرق» فاه أريظهرلي”» ولرآر من نبّه عليه. 


)١(‏ التعليل الذي ذكره الزيلعي قبل أسطر هو: أن الإجارةً علٰ منفعة البیت؛ وهٰذا 
يجب الأجر بمجرّد التسليم» ولا معصية فيه» وإنَّا المعصيةٌ بفعل المستأجرء وهو ختارٌ 
فينقطع نسبته عنه» فصار كبيع الجارية... 

(۲) وجه الإإشكال آنه علل تعليل الزيلعي يكون معن ما تقوم المعصية بعينه هو ما لا 
يتخلل بينه وبين المعصية فعل فاعل مختار» وما لا تقوم المعصية بعينه هو أن يتخلل بينه 
وبين المعصية فعل فاعل مختار. 

(۳) سقطت من الأصل» وأثتبتها من رد الملحتار(٦:‏ ۳۹۲). 

(6) وبه علم أن التوفيتق الذي ذكره العلامة - آي ابن عابدين - في باب البغاة غير 
مستقيم. محمد شفيع رحمه الله. 

والتوفيق الذي ذكره هو: المراد ب تقام المعصية به ما كان عينه منكراً بلا عمل صنعه 
فيه» فخرج نحو الجارية المغنية؛ لأنها ليست عين المنكرء ونحو الحديد والعصير؛ لأنه 
وإن كان يعمل منه عين المنكرء لكنه بصنعه تحدثء فلم يكن عينه» ومهذا ظهر أن بِيعَ 
الأمرد من يلوط به مثل: الجارية المغنية» فليس ثمّا تقوم المعصية بعينه. 

أقول: بل هو توفيق مستقيم» وسيأتي التدليل عن ذلك. 

(5) الكراهة في بيع المكعب المفضض مذكورة في «المحيط» ونقلها عنه صاحب البحر( 
۸ء والتبیین(٦:‏ ۲۹))ء ومجمع الأغبر(7: »207١‏ ورد المحتار (5: 0797 ونی 
الخلاصة نسبھا ھا نی ال مندیة(۳: ۲۰۹). 


5 .لب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 


:٤ المكعب المفضض: أي الثوب المطويّ الشديد الإدراج. ينظر: تاج العروس‎ )١( 
٣٥ 

(؟) كمسألة: لو أن إسكافياً أمره إنسان أن يتخذ له خفاً عل زي المجوس أو الفسقة أو 
خياطاً أمره إنسان أن يخيط له قميصاً عن زي الفسّاق يكره له أن يفعل ذلك. وهي 
أيضاً من مسائل المحيط نقله عنه صاحب البحر(۸: ٢۲۳)ء‏ والتبیین(٦:‏ ۲۹)ء وجمع 
الأہر(٢:‏ ٥٥۵)ء‏ ورد المحتار(٦:‏ ۳۹۲) 

أقول: الظاهر أن مسألتي المكعب المفضض واتخاذ الخف والقميص الكراهة فيه! أشبه 
بقول الصاحبين بخلاف أبي حنيفة» فإن عدم الكراهة أشبه بقوله؛ لأن المعصية ليست 
بعين المكعب المفضض؛ لأن عينه ليست منكراً؛ وإنما باستعمال المحظورء وأما في الخف 
والقميص. فإن عمله لیس بمعصیةء وإنما المعصية بفعل فاعل مختار» فانقطع عنه. 
ويؤيد ما ذكرت في هذه المسألة با يلٍ: 

أولاً: في نسخة المحيط 71١‏ التي عندي منقولة عن «واقعات الناطفي». والمثبت فيها 
في مسالة الخف والقميص: له أن يفعل ذلك. ولريذكر كراهة» وإن نبه المحقق في 
المامش أنه في نسخة: فإني لا أرئ أن يفعل ذلك. ثم ذكر مسألة المكعب بعدهاء فقال: 
قالوا: وبيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه يلبس مكروه. 

وثانياً: أنه ذكر في المحيط١57:‏ الإناء المضبب وكذلك الكرسى المضبب بالذهب 
O E‏ 
المصحف مذهباً أو مفضضاً لا بأس به عند أبي حنيفة وكره عند أبي يوسف» وقياس 
قول أبي حنيفة أن لا يكره في الثياب والسرج واللجام» وقول محمد مثل قول أبي 
يوسف. ولأبي حنيفة أن الأصل في المخلوقات إباحة الانتفاع يهاء والحرمة لعارض» 
والنص ورد في تحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة» فكل ما كان يشبه 
المنصوص عليه في الاستعمال يلحق بالمنصوص عليه؛ وما لا يشبه المنصوص عليه يبقئ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب ۵۷ 


عن أصل الإباحة» وهناك يتصل الذهب والفضة ببدنه وهنا إريتصل ببدنه» فلم يكن 
نظير المنصوص عليه في الاستعمال» فالحاصل أن أبا حنيفة علل هذا الوجه اعتبر حرمان 
الاستعمال فيما يتصل ببدنه صورة. والثاني: أن هذا تابع فلا يكره. کا جبة اللکفوفة 
بالحرير» والعلم في الثوب» وقياساً عن لاشرب من يده عن خنصره خاتم فضة» فإن 
ذلك لا يكره. انتھیٰ. فتبین من هذه المسألة أن لا كراهة عند في المكعب المفضض» 
فكيف يكره بيعه» والله أعلم. 

)١(‏ أي أن المعصية في بيع السلاح والمكعب المفضض إنما هي بفعل المشتري, لا بفعل 
البائع» فلما صرٌحوا فیھما إذاً بالكراهة بناءاً عن تعليل الزيلعي السابق ذكره؛ أما في 
المكعب المفضض فقد عرفت الجواب فيما ذكرناء وأما في بيع السلاح فسيأتيك. 

(0) تأملت في وجه الفرق» وظهر لي بتوفيق من الله تعالى بعد طول نظر وتدقيق فكر» 
وأسال الله تعالى أن أكون وفقت فيه» فأقول: إن مسائل بيع السلاح أربع نص في ظاهر 
الرواية في ثلاث منها بالكراهة» وواحدة بعدم الكراهة. 

أما الثلاثة التي نصّ فيها بالكراهة فهي: 

الأولى: بيع السلاح من أهل الفتنة لمن علم ذلك. وعلل ذلك؛ بأنه من باب الإعانة عل 
الإئم والعدوان والمعصية» وهو منهي عنه؛ قال تعاك: (وَلا تَعَاوَنُوا عل الم 
وَالْعْدُوَانض][المائدة: ؟] ولما روي من حديث عمران بن الحصين: أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم (نبئ عن بيع السلاح في الفتنة) في صحيح البخاري(7: )١24١‏ معلقاًء 
سنن البيھقی(٥:‏ ۳۲۷)ء وقال: رفعه وهم» والموقوف أصح. وا جرح والتعدیل(۸: 
۲ھ والکامل(٢:‏ ٥٢)ء‏ وضعفاء العقیلی(٤:‏ ۱۳۹)» وتاريخ بغداد(۳: ۲۷۸) 
ومسند الہزار(۹: ٦٦)ء‏ وقال ابن حجر فی التلخیص(۳: ۱۸): ضعیف؛ والصواب 
وقفه. ولأن الواجب قلع سلاحهم با أمكن حتى لا يستعملوه في الفتنة فالمنع أولى» 
ولأن المعصية تقوم بعينه فيكون إعانة هم وتسبيباًء ولأن في ذلك معونة علیناء ولأن 


4 ب تریر الکلام علٰ تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 


بيع السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب تبييجها أ وقد أمرنا بتسكينها . قال صل الله 
عليه وآله وسلم: (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها) [قال النجم: رواه الرافعي في 
«أحاليه» عن اس لك وعند نعيم بن حماد ف كتاب «الفتن» عن ابن عمر ذه بلفظ: 
(أن الفتنة راتعة في بلاد الله تطأ في خطامها لا يحل لأحد أن يوقظهاء ويل لمن أخذ 
بخطامها) ىا في كشف ا لحفاء(٢:‏ ۱۰۸)ء ون التدوین نی تاریخ قزوین(١:‏ ۲۹۱) عن 
أنس ذه مرفوعاًء کما صرح بذلك صاحب البدائع ۱٤١ :۷ ء۲٣۳۲ :٥‏ واهدایة :٤‏ 
٤‏ وا حوھرة :٢‏ ۲٦۲۸ء‏ ومجمع الأهر :١‏ ۷۰۱ء والمجتبیٰ ق ۳٣۷‏ وشرح 
الوقایة١:‏ ۳۴۲۹ء وعمدۃ الرعایة٢:‏ ۳۸۵ء والمستصفیٰ شرح النافع ق۱۸۸١ب؛‏ وکشف 
ا حقائق ۳۲۹:۱ وشرح مود بن إلیاس زادہ :٢‏ ١٥۱ء‏ وغیرھم. 

الثانية: بيع السلاح من آهل الحرب» وعللوا ذلك؛ بآنه يتقوون بالكراع والسلاح علٰ 
قتال المسلمين» وقد أمرنا بكسر شوكتهم» وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة حاربتهم» كا قال 
الله تعال : (ِوَكَاتِلُوهُمْ حَنَّى لا تَكُونَ فتة1[البقرة: ]١97‏ فعرفنا أنه لا رخصة في 
تقويتهم على محاربة المسلمين» ىا صرح به الطحاوي في ختصرہ ٤٤٦١ء‏ وصاحب 
البسوط٤:‏ ١٤٢۱ء‏ وفتح القدیر : »45١‏ والهندية 7: 2١98-١517‏ وغيرهم. 
الثالثة: بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الحرب. والفرق في جواز بیعه 
لأهل البغي وعدم جوازه لهم أن أهل البغي لا يتفرغون لاستعمال الحديد سلاحاً؛ لأن 
فسادهم علل شرف الزوال بالتوبة أو بتفريق جمعهم بخلاف أهل ا حرب فإنهم 
يتفرغون له؛ لإعداده لقتال المسلمين وكسر شوكتهم. کا صرح به صاحب التبيين ۳: 
AEN NTSA‏ 

أما المسألة التي نص فيها بعدم الكراهة فهي: 

بيع ما يتخذ منه السلاح كالحديد وغيره من أهل الفتنة لمن يعلم ذلك. وعللوا ذلك؛ 
بأنه لا يصير سلاحاً إلا بالعمل وصنعة فيهء ولأن المعصية تقع بعين السلاح بخلاف 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هه 

نعم يظهرٌ الفرقٌ عا ما قدّمه الشارح” تبعاً لغيره من التعليل؛ 
لجواز بيع العصير بأنّه لا تقوم المعصية بعينه» بل بعد تغيره» فهو كبيع 
الحديد من أهل الفتنة؛ لأنّه وإن كان یعملء منه” السَلاحُ لكن بعد تغيّره 
أيضاً إلى صفة أخرئ, وعليه يظهرٌ كون الأمرد ما تقومٌ بعينه كما 
الات فلیتأمل“. اھ. «شامي »(ج ٩‏ : ص۳۸۷). 


الحدید» کا صرح به صاحب البدائع ۷: ۱٤١‏ والتبیین ۳: ٢۲۹۷-۲۹ء‏ والهداية 6: 
15” وغيرها. 

فالذي ظهر لي أن الثلاثة الأول كرهت بالدرجة الأول للنصوص القرآنية والحديثية 
الواردة فيهاء وهذا غخالف للقياس؛ إذ أن الآصل في المعاملات الإباحة؛ لذلك اقتصر 
عل ما وردت فيه النصوص وتضمنته» فهي واردة بيع السلاح من أهل الفتنة فمن باب 
أولى يدخل فيها بيعه من أهل الحرب؛ لأن فتنتهم أشد علل أهل الإسلام» ودخل في 
ذلك بيع ما يتخذ منه السلاح من أهل الحرب؛ لما فيه من تقويتهم» وخرج من ذلك بيع 
ما يتخذ منه السلاح من أهل الفتنة؛ لأنه خارج عن النص» ولا يحصل فيه ضرر على 
المسلمين» فلا تقوم المعصية به بخلاف السلاح منهم. 

وعليه فيكون الفرق ى) عرفت في المكعب المفضضء وني السلاح با ورد فيه من 
النصوص الشرعية التي أخرجت عن القاعدة التي في الباب. والله أعلم. 

(۱) آي صاحب «الدر المختار»» وهو الحصكفي شارح «التنوير». 

(۲) ساقطة من الأصلء والثبت من رد المحتار(٦:‏ ۳۹۲). 

)٣(‏ إذ لا محصل تغيير عليه بعد بيعه» فتكون المعصية قائمة بعينه. 

(5) تأملت فيه» فظهر أن ما قاله الزيلعي وغيره هو الصّوابء الموافق لظاهر الرواية» 


٠6‏ ب تریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 
فھذہ کلمات الفقھاء یوجد فیھا نوعان من الاضطراب': 
الأول: اختلافهم في حكم بعض الجزئيات: كبيع الأمرد من يعصي- 


به": 
فبعضهم: أدرجوه فيمن قامت به المعصية بعينه» فلم يجوّزه. 
وبعضهم: أخر جوه منه فجوّزوه. 
ووفق بينهما الشامي" بكراهة التحريم والتنزيه كما مرّء وفيهما 


والثاني: اضطرابه) في تنقيح الضابطة في أمر الإعانة". 


والمعتمد في المذهبء إذ أنه وإن قامت المعصية بعينه» ولكنها بفعل فاعل تار 
فانقطعت عن البائع» وسيأتي تفصيل ذلك. 

)١(‏ سبق منا دفع الاضطراب الذي توهمه المؤلف. وسيأتي زيادة بيان. 

(۲) سبق أن ذكرنا أن الكراهة التي وردت في بعض الفتاوئ والحواشي غير معتبرة کما 
صرح بذلك ابن عابدين والطحطاويء فهي مخالفة لظاهر الرواية؛ ولذلك لا يوجد 
اختلاف حقيقي في المسألة بناءاً عل أصل المذهب بأنه لا كراهة في بيع الأمرد ممن 
بحص يلاد 

(۳) سبق أن ذكرنا أن الذي وفق هو صاحب النھر(۳: ۸٦۲))ء‏ وابن عابدين الشامي 
نقل هذا التوفيق عنه. 

)٤(‏ ما رأيته أن الكتب متفقة على تنقيح ضابطة الإعانة» وإنما تحتاج إِك إمعان نظر في 
فهمها لاغير» وسيأتي حقيقة ذلك بعد قليل. 


للأستاذ الدذكتور صلاح أبو الجاع لا 

فالمستفاد من بعض كلماتهم أن مناطً الأمر": هو القصد والثّية 
فحيث قصد الإعانة على المعصية ونواهاء كان محظوراًء وحيث لم يقصده 
کان فاخا كا هو مصرّح في عبارة «الأشباه» و«المبسوط» و«البدائع» 
وغيره. ولكنه منقوضٌ بكثير من الجزئيات المذكورة علل ظاهرهاء فإن 
بيع السلاح من أهل الفتنة مكروه قصد إعانتهم أم لاء وكذا إجارة 
البیت من صرّح بقصده أنه يتخذه بيت نارء أو يبيع فيه الخمرء فإِنّه لا 
يجوز بعد هذ التصر_يح نوئ الإعانة» أوإرينو. كذافي (إجارة) 
«المبسوط» (ج٦١‏ ص۳۸). 

والمذكور في «الخلاصة» و«الدر المختار» و«رد المحتار» وغيره من 
الضابطة": هو أنَّ ما قامت المعصية بعينه مكروه تحريًء ومالم تقم بعينه 


٥ 


فتْزیا. 


)١(‏ ما فهمه المؤلف هنا محض توهم لا حقيقة له» وقد سبق أن بينا أن عبارة 
«المبسوط» و«البدائع» لا تدل لا شيء من هذا بل على عكسه ما فهمه المؤلف, أما 
عبارة «الأشباه» فقد دفعنا هذا ظاهر عبارتها التي لا تحكي المذهب المعتمد بسبعة 
وجوه كل واحد منها يصلح لرد هذا الفهم. 

(؟) هذه الضابطة غير مذكورة في «الخلاصة» ولرتفده عبارتهاء وها هي عبارتها: رجل 
أجر بيتاً ليتخلّ فيه بيت نار أو بيعة» أو كنيسة, أو يباع فيه الخمرء فلا بأس به» وكذا 
كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار. انتهئ 


55 دب تریر الکلام علٰ تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 
ثم اضطربت كلماتهم في تفسير هذه الصَابطة": 


فکما یلاحظ لا یوجد فیھا دلالة من قريب أو بعيد عن هذه الضابطة» ولعله سبق قلم 
000 

اما صاحب «الدر المختار» فقد نقل هذه العبارة عن «النهر الفائق> ونسبھا إليه 
باختصار» فقام صاحب «رد المحتار» بنقلها كاملة عن «النهر» ليطلع عليها القارئ. 
ولذلك هي في الحقيقة حض اجتهاد من صاحب «النهر» ر أطلع أنه سبقه به أحد وار 
ازات ايلم لعل فيهاء سوئا نقل صاحب «الدر المختار» ها. والله أعلم. 

)١(‏ لر آر اضطراباً فی الکتب في تفسير هذه الضابطة الرئيسية» وهي: أن ما قامت 
المعصية بعينة مكروه؛ وما إرتقم بعينه فلا يكره. 

وإنما الذي حصل هو تفسيرها ب| تقضيه المسألة المذكورة فيهاء عل هيئة يمكن أن تفهم 
به المسألة» وإليك بيان ذلك في كل ال مسائل المذكورة في الباب: 

ففي مسألة بيع ما يتخذ منه السلاح من أهل الفتنة» وما يتخذ منه المزامير» والعصيرء 
والعنب» والكرم» والجارية من لا يستبرئهاء أو يأتها من غير المأتئ» والأمرد من يلوط 
به» والكبش النطوح. والديك المقاتل» والحمامة الطيارة» وإجارة بيت ممن يتخذه بيت 
نار أو كنيسة» أو بيعة» أو يبيع فيه ا خمر» وحمل الخمر» والعمل في كنسية أو تعميرهاء 
ورعي الخنازير» صرّحوا بعدم الكراهة» وتتفق علة ذلك بينهما؛ بأنها ليست مما تقوم 
المعصية بعينها؛ أي أن عينها ليست منكراًء فلا يمكن استخدامها إلا في الحرام» بل 
تستخدم في] هو مباح» ولذلك كان المنكر في استخدامها المحظور. وهو فعل فاعل 
مختار» تنقطع النسبة بفعله عن البائع والمؤجر. 

وعليه يكون تفسير ضابط: ما إر تقم المعصية به؛ عندهم: أي ليست عينه منكراًء 
ويتخلل بينه وبين فعله فعل فاعل مختار. 
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فاس دو كلام «الدر المختار» في (باب البغاة) و ادن 
والإباحة): أن ا مراد بها قامت المعصية بعينه: هو العين الذي يستعمل في 
المعصية بدون تصرف وصنعة من العامل: كالسّلاح. فم استعمل في 
المعصية بعد إحداث صنعة: كالحديد والعصير. خرج عنه. 


لكن اقتصرت بعض الكتب بتفسير هذا الضابط في بعض المسائل ببعض هذا التفسير؛ 
لكونه أظهر فيه من الباقي» أو لأن ذلك معروف ومسلم فيه فلا حاجة لذكره» أو لأنه 
ذكره في مسألة فلا حاجة إلى تکرارہ؛ لأنه علم أو غير ذلك. 

وكذلك قوطم: ما تقم المعصية بعينه بل بعد تغير؛ يشتمل لا ذكرناء من أنه ليست عينه 
منكرأء وأنه احتاج إلى فاعل ختار في ذلك فانقطع نسبته عن البائع» والله أعلم. 

وفي مسألة بيع الخمر والمزامير صرحوا بالكراهة؛ وعلة ذلك؛ أنها مما تقوم المعصية 
بعينها: أي أن عينها منكرٌء ولا تستخدم إلا في المنكر. 

أما مسائل السلاح فقد سبق منا الكلام فيهاء وأن فيها نص شرعياًء فخرج به عن 
القاعدة بعض الشىء. 

0 ماس الس المختار» ل ريذكر الجحارية المغنية والكبش النطوح في كتابه» وإن| 
ذک رما ابن عابدین فی حاشیتہ عليه )۲٦۸ :٤(‏ وصرح بعدم الکراھہة فیھما؛ لآنه لا 
تقوم المعصية بعينهما؛ أي لأن عينها ليست منكراً وإنما المنكر استعماغا للحظور. أما 
الأمرد فقد مر الكلام فيه والتعليق علل ما ذكره صاحب «الدر المختار» فلا حاجة 
لإعادته» وأما البيت فقد صرح صاحب الدر المختار(”: 0797 بأنه لا كراهة فيه. 


86 ب تحرير الكلام عل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 
داخل في الأول”. 
وعصير العنب ول وأمثا ما داخل ف العافي: 


ولک اللستفاد من كلام «المبسوط» و«البدائع» 7س والعَيْنِيٌ 
و«العناية» و«الكفاية» و«الخلاصة» و«المنح» و«رد المحتار»: هو أن 
المراد بها قامت المعصية بعينه: هو ما قامت المعصية بعين فعل المعين» من 
دون أن يتخلل بينه وبين فعله فاعل مختارء بحيث ينقطع نسبته عن 
المعين» سواء عمل المعصية بعين المحل المو جود أو بعد إحداث صنعة 
فيه. وما تخلل فيه فاعل مختار لم تقم المعصية بعين فعله. بل بفعل ذلك 
الفاغل سؤاء ارتكب المعصية بالعين المؤجوه أو بعد إحداث صععة 


د 1 م 


وعليه فيكون معنى: هو العين الذي يستعمل في المعصية بدون تصرف وصنعة من 
العامل: أي ما تكون عينه منكراء ولا يمكن استعمالها إلا في محظور كالخمر والمزامير. 
وبذلك يخرج ما أدخله المؤلف من الأمرد والجارية والكبش النطوح والبيت؛ لأن عينها 
ليست منكراء وإنما المنكر استعالما المحظور. والله أعلم. 

)١(‏ أي فيا قامت المعصية بعينه. 

(1) أي فيا إرتقم المعصية بعينه بل بعد تغيره بإحداث صنعة فيه. 

(۳) لکن جمیع من ذکرھم صرحوا بأن ما ر تقم العصیة بعینه بل بعد تغيره» وهي تفيد 
أن عينه ليس منكراًء وتخلل فعل فاعل مختاره وصرحوا أيضاً: بأن عينها ليست منكراًء 
وإنما المنكر في استعالما المحظور. وغير ذلك من العبارات التي تنفي ما حكاه المؤلف 
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فسائر الجزئيات المذكورة حينئذٍ داخلةٌ في القسم الثاني. 

والعلامة الشّامِي لما اختارٌ كلام الزَيْلَعِيّ وغيره في تفسير الضابطة 
ورأئ الجزئيات المذكورة كلها في القسم الأول أشكل عليه فقال: نعم 
عن هذا التعليل الذي ذكره الزَّيْلَعِيّ يشكل الفرق بين ما تقوم المعصية 
بعينه وبين ما لا تقوم بعينه» فإن المعصية في السلاح والمكَكّبٍ الْفَضض 
إا هي بفعل الشاري» فليتأمل في وجه الفرق» فإِنه لر يظهر لي وإر أر مَن 
نبّه عليه" .اه. (فصل البيع) من (حظر) «رد المحتار». 

قال العبد الضعيف”: والذي ظهر لي بفضل الله وكرمه في الفرق 
بينهم| هو أن ما قامت المعصية بعينه: هو ما كانت المعصية في نفس فعل 
العین بحیث لا تنقطع عنه نسبتها بفعل ذلك الفاعل المختار”» وذلك 
بثلاث وجوه: 


عنهم فحسبء إذ صرحوا بيا قال وبغيره مما ذكرت» وهذا يدل على أن كلام المؤلف هنا 
ليس بدقیق حتیٰ یعتمد ویبنیٰ عليهء ومن ثم كان استنتاجه عليه خالف للصواب؛ إذ 
آنه ادعیٰ بأنه صرحوا بذلكء وعليه تدخل جميع الجزئيات» ومن تلك الجزئيات كما 
معروف بیع الخمر والمزامير» وأريصرح أحدٌ بجوازها. 

)١(‏ الإشكال الذي بدا لابن عابدين إنا هو مسألة السلاح والمكعب المفضض 
فحسب» وقد سبق منا ذکره توجیه وصرفه با لا يدع وجه للشك. 

(0) أي مؤلف الرسالة. 

(") منشأما ظهر لمؤلف الرسالة من الخلط أمران: 


5 دلب تحرير الكلام عإل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 

الأول: أن يقصدّ الإعانة على المعصية, فإن من باعَ العصيرٌ بقصد أن 
يتخدّ منه الخمر أو أمرد بقصد أن يفسقٌ به» كان عاصياً في نفس هذا 
البیع بہذہ النیة والقصدہ وکذا مَن أَجَّرَ بيت بقصد أن يباعَ فيه الخمرٌ 
فقامت المعصية بعين هذه الإجارة مع قطع النظر عن فعل فاعل مختار؛ 
لاقتران هذه النية. ى) مر مص حا ف «الأشباه»» و(حظر) «رد 
المحتار». 

والثانی: بتصریح المعصية في صلب العقد: كمّن قال: بعني هذا 
العصير؛ لأتخذه مرا فقال: بعته. أو أجر لي بِيتَك؛ لأبيع فيه الخمر 
فقال: أجرته. فإنّه هذا التصريح تضمَّن نفس العقد معصية مع قطع 
النظر عًا يحدث بعد ذلك من اتخاذه خمراً وبيع الخمر فيه» وذلك لما في 
(إجارات) «المبسوط» للسَّرَخَسيٌ: وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتاً؛ 
ليبيع فيه الخمر (ريجز؛ لأنّه معصية فلا ينعقد العقد عليه» ولا أجرله 
عندهماء وعند أبي حنيفة رحمه الله: يجوز» والشافعي يجوز هذا العقد؛ لأن 


الأول: أن أقحم القصد والنية في المسألة مع أن جميع الكتب متفقة عن إخراجهاء نما 
جعله يتقول بعض النصوص ما إرتقل» كما مر بيانه. 

والثاني: أن تعامل مع مذهب أبي حنيفة والصاحبين علن أنهم| واحدء وهما في هذا المسألة 
اثنان» فما کان یقوله يمكن أن ينطبق علل مذهب الصاحبين, لكنه لا يمكن أن ينطبق 
عل مذهب الإمام. 

)١(‏ سبق منا رد التصريح في هذه الكتبء فتنبه. 


لاساد الذکتورضلاح أبنو افاج ل 
العقد یرڈ عل منفعة البیتِ ولا یتعین عليه بيمٌ ا خمرہ فلە ان یبیع فيه 
شيئاً آخر جوّز العقد لهذاء ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود لا يِجوّز اعتبار 
معنول آخر فيه» وما صرحا به معصية. اه. «مبسوط»(ج5١:‏ ص8 7). 


قلت": وقول أبي حنيفة له الأجر؛ لا يستلزم أيضاً جواز هذا الفعل 
به في عبارة «الأصل»: فجاز”. 


والثالث: بِيعٌ أشياء ليس ها مصرف إلا في المعصيةء فيتمحض بيعها 
وإجارتها وإن أريصرّح بها”. 

ففي جميع هذه الصور قامت المعصية بعين هذا العقدء والعاقدان 
كلاهما آثمان بنفس العقد*» سواء استعمل بعد ذلك في المعصية أم لاء 


1 القافل هومولك الرسالة: 

(۲) كما تلاحظ فإن عدم الجواز هو رأي الصاحبين» وأبو حنيفة قال: يجوز. وهو 
صريح في نفي ما حمله عليه المؤلف. أما تأويل قول أبي حنيفة بآن لا يعني رفع الإثم» 
بل هو تصحيح للعقد فحسب واستدل با في «الأصل»» وقد مرّ معنا عند ذكر عبارة 
«الأصل» أنه لا تفيد ما يقول أبدأء بل فيها وفي عبارة «الجامع الصغير» أنه يطيب له 
الأجرء ولا كراهة في ذلكء وجميع كتب الحنفية متفقة علل التصريح بعدم الكراهة عند 
(؟) وهذا صحيح منه إن كان عينها منكراء كما في بيع الخمر والمزامير. 

(4) لوكا كلامة هتا حييحاً ما فائدة ذكر الكعب غند ذکر تلك السائل: أنا لا 


6 .ب تریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 
سواء استعملها عل هذه الحالة أو بغد إحداث صنعة فيه؛ فإن استعملها 
في المعصية كان ذلك إثا آخر عن الفاعل خاصّة. 

ولك أن ترجعَ الوجوه الثلاثة إلى وجه واحد: وهو القصد والنية”. 

فإن القصدّ ني الوجه الأول موجودٌ صراحة. 

وني الثاني والثالث: حكماً ومعنىّ» كما قد عرفت: أن التصر_يح 
باللفظ يقوم مقام النيّة شرعا في عامة المعاملات من النكاح والطلاق 
والعتاق والبيوع وأمثالهاء فإذا صرَّحَ لفظأ كان كمّن نوئ قصداًء وكذلك 
المحل إذا تخصّصٌ لفعل المعصية» قامَ تداوله مقامَ قصد اللعصیة حکہ] 
وعلل هذا اتفقت كلمات القوم كلهاء فإن مَن قال: إن المدار على قيام 
المعصية بعينه أو بغيره» رَجَمَ قولّه إلى مَن قال: إن المدار على القصد 
والنيّة" ىا قد عرفت ولله الحمد. 


تکره» والتصريح بالجوازء وأنه يطيب الأجر إلا العبث وزيادة الكلام الذي لا طائل 
)١(‏ وهذا يؤكد ما سبق أن قلته من منشاً الخلط عند المؤلف نشا من إقحام القصد 
والنية مع الكتب إرتصرح بذلكء ما يجعل مدار كل المسائل على ما أقحمه. والله أعلم. 
(؟) لو كان كلامه صحيحاً إريكن هناك فائدة مما صرّح به الفقهاء عند ذكر المسائل 
السابقة: ممن يعلم أنه يتخذه خمراًء أو كذاء أو كذا. ففي كل منها علم عند البائع أو 
المؤجر فعل المعصية من المشتري أو المستأجر. مع ذلك اتفقوا علل إطلاق عدم 
الكراهة» أما في حالة عدم العلم لا تكون هناك كراهة لا عند الإمام ولا عند 
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فهذا تصويرٌ ما قأمت المعصية بعينه» وما ليس كذلك إرتقم المعصية 
بعين فعل المعين» وسائر الجزئيات المذكورة من: بيع العصيرء والأمرد. 
والجارية المغنية» والكبش النطوح, والحمامة الطيّارة» وإجارة البيت لبيع 
انمره أو ااذه سکاتان او کت وار سه روات يا اعقو 
وأمثاله» ومثله بيع الأسلحة من أهل الفتنة كلها داخلة في هذا القسم 
بها في العقدء ولا يتمحض استعماا في المعصية كما قلنا". 

وعن هذا فخرجت هذه الجزئيات كلها من باب الإعانة على 
المعصية حقيقة» ومن ثم أطلقٌ الفقهاءً رحمهم الله تعالى فيها لفظ ا جواز” 
بمعنیٰ صحة العقد - مع كون الإعانة عل المعصية حراماً بنصٌ 
القرآن*: 


)١(‏ لکن هذه المسائل مذكورة في الكتب الفقهية ومصرحاً فيها بالعلم والقصد لدیٰ 
المشتري والمؤجر ومع ذلك أدخلوها في قسم ما تقم المعصية بعينه» وإر يشترطوا هذا 
الشرط الذي شرطه المؤلف. 

(۲) نعم حرجت من باب الإعانة علل المعصية بأن إر تقم المعصية بعينها عل رأي أبي 
حنيفة؛ ولذلك أطلق عليها الفقهاء الجواز ونفوا عنها الكراهة؛ لا با شرطت. 

() المذكور في القرآن: هو قوله تعاك: [ِقَالَ رَبٌ بَا أَنعَمْتَ عَلََ كَلَنْ أكُونَ ظَهيراً 
لِلْمُجْرِمِنَ1 [القصص: ]١7‏ وقوله: إوَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنّم وَالْعُدْوَانِ]1 الائدة: ۳]ء 
وما کما ترئ ليست دلالتهم| قطعیة؛ لإفادة التحريم؛ لذلك صرح فقهاء الحنفية فيه 


ا لب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 
أيضاً لا يخلو عن حرمة وكراهة إذا كان سبباً للمعصية» ى) سيأق 
تصريحه من «شرح السير». 

بيان معنى التسبب وأقسامه وأحكامه 


وتفصيله عاك ما أدّم إليه نظري والله الموفق والمعين أن الإنسات إذا 
صار سييا لير أو ا 
تما من يَشْمَعْ شََاََ حَسَئَةَكُْ لَُتَصِيبٌمِنَْاوَمَنْيَضْفَعْ َفَاعة 


٥ 


سي يكن ےت E‏ 
عن تفسير من قال: إن الآثارّ هي ثمرات الأعال المترثبة عليها بعد 


بالكراهة» أما تحديد ضابط الإعانة المعصية الذي فيه هذه الكراهة» فقد ديد عند أبي 
حنيفة: با قامت المعصية بعينه» وقد سبقه الكلام في شرحه. 

وقد يظهر للناظر لأول وهلة في تحديد هذا الضابط في إعانة عل المعصية عند الإمام 
نوع بشاعة وبعد وهذا من الناحية النظرية. وأما من يعمق النظر ويدقق الفكر ويسبر 
المسائل يجد فقاهة إمامنا الأعظم في ذلك إذ لو فسرت الإعانة عاك المعصية بغير ما 
يقول به؛ لوقع الناس في حرج عظيم جداً في معاشهم وعياتهم؛ إذ أغلب حياة الناس 
وأرزاقهم موصلة إلل الإعانة إلى الحرام بطريق أو أخرئ؛ ولذلك احتيج لضابط يفرق 
بين الإعانة وغيرها في ذلك وهذا ما فعله الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. 

.)66( من سورة النساءء الآية‎ )١( 


.)١7( من سورة يّسء الآية‎ )١( 
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الأعمال” الجارية إلى ما شاء الله: كالصدقات الجارية. 


وقال صلل الله عليه وسلم: (مَن سنٌ سنة حسنة کان لە أجر مَ 
و ا 

وقال تعالك: إوَلا ب سبوا الَِّينَ يَْعُونَ مِنْ دون الله سبوا اله عذوا 
مَبْرِ عِلْمٍ)" فنهئ الله سبحانه عن سب الآهة الباطلة حذراً أن يكون 
عدي لبح لاله يدر ھا ظا 


وقال الله تعاك: إقلا تَخْضَعْنَ بالقَو لٍ فَيَطْمَعَ الذي في لبه مَرَض]©. 


فالتسبب للخير يفي الشواب نوئ أو أريدوء كما ورد فی ا حدیث . 
لخاود ھی ات لال اکا ظا اا ا نا ورك م 
ابل طا و طا آن الغان یر و اناك ف الاو و كال 


)١(‏ في الأصل: العملء وما أثبته متوافق مع سياق الكلام. 

:46 فی صحیح مسلم(٤: ۹٥۲۰)ء وصحیح ابن خزیمة(٤: ۱۱۲))ء وغيرهما: قال‎ )٢( 
(مَنْ سَنَّ في الإسلام شُنَةٌ َسَنَة قعل ا بعدهُ كيب له مثل أجر من عَل بہا ولا‎ 
يتفض من أجورهم شيء).‎ 

(۳) من سورة الأنعام» الآية .)1١/(‏ 


)٤(‏ من سورة الأحزاب» الآية(۲). 


۲ تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 
سبباً لخير أو شر يحتسب له أو عليه ولا يشترط فيه النيّة". 
١‏ قريت: 


۲. وبعید. 


8 


غرساً إلا كان ما أكل منه له صدقة» وما سرق منه له صدقة» وما أكل السبع منه فهو له 
صدقةء وما أكلت الطير فهو له صدقة» ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة) في صحيح 
مسلم(۲: ۱۱۸۸)» واللفظ له» وصحیح البخاری(۲: ۸۱۷))ء وغيرهما. 

)١(‏ وهذا الكلام من المؤلف في غاية العجب والغرابة» بل هو قياس مع الفارق الكبير» 
بان ساوئ بين الخير والشرٌ في وجود النية وعدمهاء وقد فرق بينها الله تعال ا في 
الحديث القدمي عن أبي هريرة» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إذا هم عبدي 
بحسنة ولريعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعائة ضعف» 
وإذا هم بسيئة وإر يعملها إر أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة) في صحيح 
مسلم(١:‏ ۱۱۷))ء وصحیح ابن حبان(؟: 5 2٠١‏ وغيرهما. فكم يصدر من الإنسان 
أفعال بلا قصد منه» تعود بالشر عليه أو على من حوله» فلو أنه احتسب عليه بها الوزر 
والإثم» لما نجئ إنسان. فسبحان من هو أرحم بعباده من عباده. 


للأستاذ الدکتور صلاح آبو الجاج سس اثلا 
ثم القريب على قسمين: 

سبب محرك للمعصية؛ بحيث لولاه لما أقدم الفاعل علئ هذه 
الصححعث فلا ممیت ا م تاس ات 
وتعالم» ومثله: مي أمهات المؤمنين عن ا خضوع ف الكلام للأجانب» 
ونبي النّساء عن ضرب أرجلهن؛ لكون ذلك الخضوع وضرب الأرجل 
سبباً جالباً للمعصية» وإن خلا عن نيّة المعصية"» کا هو ظاهر عن شأن 
اھات اومن و اء اىن 

وسبب ليس كذلك. ولكنه يعين لمريد المعصية ويوصله إلى ما كان 
يهواه: كإحضار الخمر لمن يريد شربه» وإعطاء السيف بيد من يريد قتلاً 
بغير حق» ومثلها سائر الجزئيات المذكورة سابقأًء فانہا ليست أسباباً 
حركة وباعثة على المعصية» بل أسباب تعين لباغي الشرّ علل شرّه. 


)١(‏ لكن فيه أن كلاً من الخضوع وضرب الأرجل صار محرماً؛ لأنه منهي عنه في 
القرآن» لا لأنه يفضي إلى جلب معصية» فهو معصية في ذاته؛ ولذلك اقحام المؤلف 
للنية هنا مما لا ينبغي. 

() قال ابن عاشور في التحرير والتنوير(77: 8) في تفسير: ولا تخضعن بالقول...] 
فرع علل تفضيلهن وترفيع قدرهن إرشاذهُن إلى دقائق من الأخلاق قد تقع الغقلة عن 
مراعاتها لخفاء الشعور بآثارها؛ ولأنها ذرائع خفية نادرة تفضي إلى ما لا يليق بحرمتهن 
في نفوس بعض ممن اشتملت عليه الأمةء وفيها منافقون. 


6 لب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام 
فهذه ثلاثة ثة أقسام للسبب: 


؟. وقريب موصل غبر محرك. 
۳. وبعید. 


اشح ارك مر ايده قر يو كرام تعن لتر قال تعاك: 
ڑولا ا الذي يَدْعُونَ مِن دون الله ئا ال عَدُواً بغر 


ذه 


عِلْم)(أنعام)"'. رویٰ ان جرير” عن أبن غا رضي الله عله» قالوا 2 
محمد لتنتهين عن سبك آهمتنا ا ورون درا فنهاهم اللہ تعالىٰ ان 


او 


.)٠٠۸( من سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(؟) وهو محمد بن جرير بن يزيد الطَّرِيٌ أبو جعفرء قال ابن خزيمة: ما أعلم أحداً 
عن وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير ولقد ظلمته الحنابلة. قال ابن الشحنة: كان 
من المجتهدين» من مؤلفاته: «التاريخ». و«جامع البيان في تفسير القرآن»» و«اختلاف 
الفقھاءء (٢٢۲-۔۳۱۰ھ)ء‏ ینظر: الوفیات(٤:‏ ۱۹۱ً۱۹۲)ء روض ال ناظر 
(ص۸٦۹-۱٦۱)‏ الأعلام(٦:‏ ۲۹۰). 

0 سی ا خر الطری 0۳00 قال لی غافیر و :اف زاضرفا 
۸) رویٰ الطري عن قتادة» قال: كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك 
عليهم فنهاهم الله أن يستسبوا لربهم. وهذا أصح ما روي في سب نزول هذه الآية) 
وأوفقه بنظم الآية» أما ما روى الطبري عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه لما نزل 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷۵ 
ولا يشكل عليه قوله تعالك إإِنَكُمْوَمَاتَعْبُونَ مِنْ دون الله حَصَبُ 
جهنم" وأمثاها من الآيات التي يتضمن عك تنقص آفتھم: فإن 
السب ذكر المساوئ؛ لمجرد التحقير والإهانة» وما في هذه الآيات إِنَّما 
ورد للاستدلال عن عدم صلوحها للآلوهية والمعبودية» وبينههما بون 
بعيد» نعم يدخل فيه تلاوة أمثال هذه الآيات خاصّة في وجود الكفار 
علل قصد السب والإغاظة. فإمّا منوعة اکنا کیائ «روح المعاني»”. 
وفيه أنه يستدل ذه الآية على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية 
راجحة وجب تركهاء فإن ما يودي إل الشرٌ شر . «روح»” ملخصاً. 
ويؤيدُه حديثُ* قيس بن سعد أن رسولٌ الله صل الله عليه 
وسلمء قال: (إن أكير الكبائر ايم ا 


قوله تعال: [إنكم وما تعبدون من دون الله حصبن جهنم)» قال المشركون: لعن إرتنته 
عن سبٌ آهتنا وشتها لنهجون إلمهك. فنزلت هذه الآية في ذلك» هو ضعيف؛ لان علي 
بن أي طلحة ضعيفء وله منكرات ولريلق ابن عباس. ومن البعيد أن يكون ذلك 
المراد من النهي في ذه الآية؛ لأن ذلك وقاع في القرآن فلا يناسب أن ينهئ عنه بلفظ: 
(ولا تسبوا)» وكان أن يقال: ولا تجهروا بسبٌ الذي يدعون من دون الله الله مثلاً 
)١(‏ من سورة الأنبياء» الآية (/4). 

.)۲٥٢ تفسیر روح العانی(۷:‎ )٢( 

(۳) روح ا لعاني(۷: .)۲٥٢‏ 

(5) لكن فيه أنا نبينا عن السب في أحاديث كثيرة منها: (سباب المسلم فسوق) في 


5 ب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام ني مسألة الإعانة على الحرام 
یشتمھم یا رسول اللہ قال: یشتم أبا الرجل)'ء رواہ الطبرایؿ* ورجاله 
رجال الصحيح غير طاهر بن خالد» وهو ثقة وفيه لين. «مجمع 
الزوائد»(ج۸: ص۷۳). 


ومثله قوله تعال: (قَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلٍ قَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلبهِ مَرَضُ 
وَقلْنَ قَوْلا مَخْرُوفاً)(اأحزاب)"ء فان الحضوع بالقول سببٌ حراد* 
للفتنة» بحيث لو كنت عنه» كف عن الابتلاء بہاء فتهين الله سہحانہ 
E E E‏ 


ومثله قوله تعالل: ولا تجن ترج ا حاملئة الأو)الآية: “. فان 


ہے ےریم 


7رچ النساء للرجال سببٌ محرك للفتنة والمعصية» وإن كنّ بمعزل عن 


صحیح البخاري(٤:‏ ۷٢۲۲))؛‏ ولذلك کان السبب في ذاته معصية سواء كان فيه سب 
الوالدين أم غيرهما. 

)١(‏ الحديث في صحيح مسلو(١:‏ 257)) والمسند ا مستخرج(١:‏ ١٦٦۱)ء‏ وسنن 
الترمذي(5: »)7١17‏ ومسند آحمد(٢:‏ ١٦۱)ء‏ العجم الکببر(۱۸: ٣٥۳)ء‏ وغیرھا. 
(۲) وھو سلی|ن بن أحمد بن أَيُوبٍ اللّحْوِيَ الطَبَرَانيَ أب القاسم» قال الذهبي: مسند 
العصرء واسع الحفظ بصيراً بالعلل والرجال والأبواب» من مؤلفاته: «المعجم 
الكبير»» و«المعجم الأوسط». و«المعجم الصغير»» (٢٦۲-٣٣٦۳ھ).‏ ینظر: العٹر 
.)۳۱٣-۳۱٣ :۳(‏ مرآة الحنان(۳: ۳۷۲). 

(۳) من سورۃ الأحزاب الاّیة(۳۲). 

() في الأصل: محركة» والمثبت متناسق مع السياق. 

.)١۳( من سورة الأحزاب» الآية‎ )٥( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷۷ 
قصدها ونيّيهاء فالخضوعٌ بالقول والتبرج للرجال إن كان بقصد الفتنة» 
فهو معصية بنفسهاء وإن عرئ عن النية» فهو معصية بنفسهاء وإن عریٰ 
عن النيّة» فهو معصية؛ لكونها سبباً محركاً للفتنة". 
فالسبٌ لآهة الكفّار والخضوع بالقول من النساء والتبرج للرجال 

كلّها سببٌ قريب للمعصية ومحرلدٌ عليهاء فكان حراماً بن القرآن 
وجعله في الحديث المذكور أكبر الكبائر. 

والقسم الثاني من السبب القریب: أعني ما م یکن محرکاً وباعثا بل 
موصلاً محضاً فحرمته وإن ل تكن منصوصة. ولكنه داخلٌ فيه باشتراك 
العلة وهي الإفضاء إلى الشر والمعصية؛ ولهذا أطلق الفقهاء رحمهم الله 
عليها لفظ: كراهة التحريم؛ لا الحرمة» | في سائر الجزتيات المذكورة 
سابقاء فإئّهم قالوا: إِنّها تكره كراهة التحريم. كما صرّح به في «الخانية» 
جزماً"ہ واخختاره كثيد من أرباب الفتوئل. 


)١(‏ فيه أنه صار معصية لكونه ورد النهي عنه في الشرع؛ ولذلك إر يعد يلتفت فيه إلى 
النية. والله أعلم. 

(0) ما رآيته أن الذي صرَّح بالكراهة التحريمية في بيع السلاح من أهل الفتنة هو ابن 
نجیم فی البحر الرائق(٥:‏ ١٥٥-٥٥۱)ء‏ وا لحصکفي فی الدر الختار(٤: )۲٦۸‏ 
وتابعهم ابن عابدين في رد المحتار9٤:‏ ۸٦۲))ء‏ والخادمي في حاشيته على الدرر(؟ 5 .)١‏ 


- لب تحرير الكلام عل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 

ومن أطلقٌ عليه لفظ الجوازء فيحمل على جواز العقد بمعنیٰ 
الصحّة دون رفع الإثم» ىا هو معهودٌ عند فقهاثنا في مواضع لا تحصول. 
كما يشير إليه كلام «البدائع» و«مبسوط السرخسي» نت «للأصل»”. 

ومن هذا القبيل بيع الأسلحة لأهل الفتنة وهل الحرب» فإنه سبب 
قريب وصورة إعانة المعصية بحيث لا يحتاج فيها إلى إحداث صنعة» بل 
تستعمل في المعصية بعينها وبحالتها الموجودة"» وقد صرَّحَ به في «السير 
الكبير» حيث قال: فإن اشتروا دوراً؛ للسكنئن» فأرادوا أن يتخذوا داراً 
منها كنيسة أو بيعة أو بيت نار يجتمعون فيه؛ لصلواتهم؛ منعوا من ذلك» 
ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيتاً لشيء من ذلك؛ لما فيه 
صورة اللإعانة إلى ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين» فإن أجرّهم 
فأظهروا شيئاً من ذلك في تلك الدار» منعهم صاحبٌُ البيت وغيرُه من 
ذلك» علل سبيل النهي عن المنكر» وهو في ذلك كخيره ولا يفسخ عقد 


أما قاضي خان فصرح في الخانية بكراهية بيع الأمرد ممن يلوط فيه. ووافقه البعض. 
ولكن سبق منا أن بينا أن هذا خلاف المعتمد والمعتبر» وأنه ليس علل أصل الإمام» وإن| 
عل أصل الصاحبين. 

)١(‏ سبق أن ذكرنا هذا الكلام من الإمام غير دقيق» وأن كلام «البدائع » و«المبسوط» 
لا يدل عن شيء ما يقول البتة» وقد صرح في المسائل بعدم الكراهة وطيب الأجر. 

(1) سبق أن ذكرنا أن مسألة السلاح استثنيت بعض الشيء من القاعدة؛ لما ورد فيها 
من نصوص شرعیةء فكانت خلاف القياس. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷۹ 
الإجارة بهذاء بمنزلة مالو أجرّ بيته من مسلم فكان يجمع الناسّ فيه على 
لقراب اریع اللکرتہ لال يمتعه مق ذلك علق تسبي ل النهي عن 
المنتكرء ولا تفسخ الإجارة لأجله. «متن سير كبير من شرح 
السَّرَ خسبي»" له (ج۳: ص٢٥٥۲).‏ 


)١(‏ المسألة في شرح السير الكبير(4: )١9717/-1١675‏ كالآتي: ولو ظهر الإمام عن 
قوم من أهل ا حرب: وعلىٰ أرضهم. فرأئ أن يجعلهم ذمة کما فعله عمر رضي الله عنه 
بأهل سواد الكوفة فهو جائز مستقيم ... ثم لا يمنعون بعد ذلك من بناء بيعة: أو 
كنيسة ولا من إظهار بيع الخنمور والخنازير في قراهم وأمصارهم؛ لأن المنع من ذلك 
مختصٌ بأمصار المسلمين التي تقام فيها ا حدود والجمع. ... فإن مصّر الإمامُ في أراضيهم 
بَا للسلئٰ ہک تع ضر رق الله غنه البصرة والكوفة» فاشترعاامها أهل الذمة 
جو رگاس اھت لوت ذف ا السكنى ؛ لانا إنما قبلنا منھم عقد 
الذمة ليقفوا عل محاسن الدين» فعسئ أن يؤمنوا واختلاطهم بالمسلمين في السكنئ 
معهم يحقّق هذا المعنئ ... فإن اشتروا دورا للسکنیٰ فأرادوا أن يتخذوا داراً منها كنيسة 
أو بيعة أو بيت نار يجتمعون فيها لصلاتهم منعوا من ذلك؛ لما في إحداث ذلك من 
۷۹9 و ا ی و ر اوا 
بالمسلمين. وكذلك يمنعون من إظھار بیع ا خمور وا حنازیر ونکاح ذوات المحارم في 
هذا المصر؛ لأن في هذا الإظهار معنئ الاستخفاف بالمسلمين» ومقصودهم يحصل 
بدون الإظهار. ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيتاً لشيء من ذلك؛ لا فيه 
من صورة الإعانة إلى ما يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين» فإن آجرهم فأظهروا شيئاً 
من ذلك في تلك الدار منعهم صاحب البيت وغيره من ذلك علل سبيل النهي عن 
المنكر» وهو في ذلك كغيره» ولا يفسخ عقد الإجارة بهذاء بمنزلة ما لو أجر بيته من 


ب تریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 

فهذا كلام الإمام محمد رحمه الله أفادَ أن إجارة البيت من الذي 
يعلم'" بعد العلم اناير يك ااذه کسه لات ا اغا لان اة 
إرتقم بفعل المؤجّرء ولكنه سبب قريب وصورة إعانة للمعصية» فيكره 


مسلم فكان يجمع الناس فيه على الشراب أو يبيع المسكر فيه فإنه يمنعه من ذلك على 
سبيل النهي عن المنكر ولا تفسخ الإجارة لأجله؛ لأن المنع من هذا ليس لمعنئ يتصل 
بعقد الإجارة. 

فالملاحظ أن المسألة مذكورة في معرض بيان أحكام أهل الذمة الذين مضّر الإمام في 
أراضيهم مصراً للمسلمين» فإنهم يمنعون فيه من شراء دوراً ليتخذوها كنيسة أو بيعة 
أو لبيع الخمورء ويمنعون من إظهار بيع الخمور ونكاح المحارم» ولا ينبغي لأحد من 
المسلمين أن يؤجرهم لفعل ذلك؛ وكل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ما 
فيه من الاستخفاف في الدين. 

وأيضاً: لا يحقٌ لهذا المؤجر أن يفسخ عقد الإيجار بسبب هذه المعاصي؛ لأن المنع من هذه 
المعاصي ليس لمعن يتصل بعقد الإجارة» وإنم| من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

وعلك كل فإن المسألة هذه هنا مذكورة عن رأي محمّد» لا علي رأي أبي حنيفة الذي لا 
يقول بذلك كما صرحت به عبارة «الأصل» و«الجامع الصغير» من كتب ظاهر 
الرواية» وكل كتب متون وكتب المذهب» فلا وجه للاستناد بهذا النقل بشيء» وإنها محل 
التزاع في مع المؤلف الفاضل هو في تحرير رأي أبي حنيفة ورأي المذهب المعتمد. 

)١(‏ ساقطة من الأصلء ويقتضى السياق وجود كلمة» فلعلها ما أثبت. 
707س ض2 ھا رہ اھ ظا مم ظا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب سب الم 
لأجله. فظهر به تفسير قيام المعصية بالعين ما هو» کم بيّنا". 

وأيضاً: أفاد كلامه جواز الإجارة إذا إريعلم بقصده. وهذا هو 
التوفيق الحسن بين كلام المانعين كقاضي خان والمجوزين كالزْيْلْعِيَ 
وغيره بأن المنع عند العلم والجوارٌ عند عدمه”. 
امغر وبيع الآجر والحطب ممن يتخذها كنيسة» أو بيعة» وكذا 
إجارة الدَابة لمن يريد سفر معصيةء وأمثاها"» إذا علم فتكره تنز اء ك) 
يستفاد من کلام «الدر» (باب البغاة) تسا «للنهر» وغيره. 


() إر أر فيه أي بيان لتفسير قيام المعصية بالعين» وإنما كل ما فيه هو بيان مذهب 
الصاحبين من كراهة تأجير العين لمن سيتخذها للمعصية» وقد نصت عليه كثير من 
كتب المذهب» فلا جديد في هذا النقل. 

© عار اا ا 

الأول: أن قاضي خان ليس من المانعين» إلا ما ورد عنه في مسألة بيع الأمرد. التي نقل 
فيها رأي الصاحبين. 

الثاني: أن حمل المنع عند العلم والجواز عند عدمه. إريجراً علل التوفيق به إلا المؤلف؛ 
لأن عبارات كتب المذهب صريحة في الجواز مع العلمء أما عند العلم فيرتفع التّاع بين 
الإمام والصاحبين في الجواز. 

(۳) لر أر وجهاً للتفريق بين المسائل التي ذكرها المؤلف في السبب القريب غير المحرك 
للمعصية وبين السبب البعيد. فكلها في القرب والبعد من المعصية على سواء» وكذلك 


5 تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة علل ا حرام 

وني «شرح السير الكبير»: ولا بأس بأن يبيع المسلمونمن 
المشركين ما بدا لحم من الطعام والثياب وغير ذلك إلا السلاح والكراع 
والسبي» سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان؛ لأمهم يتقوون بذلك 
عن قتال المسلمين» ولا يحل للمسلمين اكتساب سبب تقويتهم علل قتال 
المسلمين» وهذا المعنئ لا يوجد في سائر الأمتعة. «شرح السير»(ج": 
ص٣‏ ۲). 

رہ تھا ولو أصاب المستأمن معدن حديد في دار الحرب» فإنه 
يكره له أن يعمل فيه ويستخرج منه الحديد إذا كان يؤخذ منه بثمن أو 
بغير ثمن؛ لأن الحديد أصل السلاحء فالحكم فيه كالحكم في عمل 
السلاح. «شرح سیر>(ج ۳: OD‏ 

ففي ظاهر هذين الکلامین تدافع نی أمر ا لحدیدہ فإن الأول يجوز 
بیع الحدید والثاني يكرهه”". 


كتب المذهب إر تفرق بينها في الكراهة وعدمهاء أو في الكراهة التحريمية والكراهة 
التنزمبية» ولا أظن هذا التفريق إلا في ذهن المؤلف. لا في الواقع. 

)١(‏ لا يوجد أي تدافع في النقلين في أمر الحديد» وإنما هو محض توهم؛ إذ إن العلماء 
فرّقوا فيها يدخل إلى دار الحرب بين ما يمكن أن يستخدم للسلاح وبين غيره» فكرهوا 
كل ما يستفاد منه في السلاح» وأجازوا غيره من الطعام واللباس وغير ذلك للحديث 
الوارد فيه» كا هو مذكور في «خلاصة الكلام»» ولكن لعدم تفريق المؤلف بين 
المسألتين وقع في الخلط فتوهم التدافع» وفي نفس شرح السير الكبير(؛: -۱٢٤١‏ 


للأستاذ الدکتور صلاح آپو ا حاج 9 بس طم 
قلت: التوفيق بينهما يمكن بحمل الكراهة في الحديد علل التنزيه» 
ويجوز تعبيره بالجواز"» وروايات الحديث في الاحتياط والاجتناب عن 
الأسباب البعيدة للمعاصى أيضاً غير قليل» ى| لا يخفى عل المتبصر. 
فتنقيح الضَابطة في هذا الباب" على ما مَنَّ به علي ري : 
أن الإعانة على المعصية حراءٌ مطلقاً بنصٌ القرآن أعني قوله تعالك: 


۲ 
جم ت 


2 ےر ر راک زو کو کاو و o < ٤‏ 7 ے 
ولا تَعَاوَنوا عَلِى الثم وَالعَدْوَانِ]”2 وقوله تعالكى [فَلنْ أكون ظهيرا 


- صرح بكراهية بیع ا حدیدء فقال: وكذلك الحديد الذي يصنع منه السلاح‎ ) ٠ 
أي يكره ؛ لأنه مخلوق لذلك في الأصل في قوله تعاك: (وأنزلنا الحديد فيه بأس‎ 
شديد) والمصنوع منه وغير المصنوع في كراهية الحمل إليهم سواءء وهذا لأن الحديد‎ 
أصل السلاح» والحكم الثابت فيها يحصل من أصل يكون ثابتاً في الأصلء وإن لر يوجد‎ 
فيه ذلك المعنول.‎ 

)١(‏ ظاهر الرواية في المذهب لر تفرق في الكراهة بين بيع السلاح والحديد من أهل 
الحرب. كما نص عل ذلك الحاكم ونقله عنه ابن امام في فتح القدیر(٥:‏ ٤٦٦)ء‏ وكما 
صرح به صاحب التبيين(”: 7917). والشرنبلالیة(۱١:‏ ٣۳۰)ء‏ والدر المختار(؟: 
» وعليه كان توفيق المؤلف لما في ذهنه» لا لاختلاف حقيقي موجود في الواقع. 
(؟) سبق منا أن نقضنا كل الأسس التي بنا عليها هذه الضابطة» وأنها لا تتوافق مع ما 
جاء في المذهب» فهي فاسدة في التعبير عنه» وما بني علل الفاسد فهو فاسد» ولا حاجة 
ا ا 

(۳) من سورة المائدة» الآية (؟). 


6 ب تحرير الكلام عإل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 
لِلْمْجْرِمِينَ)”. ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل 
المعين» ولا يتحقق إلا بنيّة الإعانة» أو التصريح بهاء أو تعينها في استعمال 
هذا الشيء» بحيث لا يحتمل غير المعصية» وما إر تقم المعصية بعينه ار 
يكن من الإعانة حقيقة» بل من التسبب» ومن أطلق عليه لفظ الإعانة 
22 (ھر رر ا ا 

ثمْ السَببٌ إن كان سبباً محرّكاً وداعياً إلى المعصية» فالتسبب فيه 
حرام: كالاهانة عر ۰ ام مہ 
لے تن نَمِنْ ذُونٍ الله)' * وقوله تعاك: إقّلا تَحَضَعْنَ بِالْقَوْ 0 
وقوله تعالل: وق SEE ENI‏ 
محضأء وهو مع ذلك سبب قريبٌ بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى 
إحداث صنعة من الفاعل: كبيع السلاح من أهل الفتنة» وبيع العصير 
من يتخذه خمرأًء وبيع الأمرد من يعصي به. روا الب یت ننه 
الخمر» أو يتخذها كنيسة» أو بيت نار وأمثالهاء فكلّه مكروه تحرياً بشرط 
أن يعلمَ به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان. فإنه إن إريعلم 
كان معذوراًء وإن علم وصرّح كان داخلاً في الإعانة المحرّمة. 


.)۱۷( من سورة القصصء الآية‎ )١( 
.)٠٠۸( من سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 
.)١۲(ةيآلا من سورة الأحزاب»‎ )۳( 
.)۳٣( سورۃ الأحزاب الآیة‎ نم)٤(‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سب ل/ 

وان کان شما بحا تت لا ققىد إل المعفسية عا جال 
الموجودة» بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه: كبيع الحديد من أهل الفتنة 
وأمثالها فتكره تنزيهاً. 

ومن هاهنا علمت أن اختلافهم في تفسير قيام المعصية بعينه على 
قولين" ى) مرّ من (حظر)«رد المحتار»». إِنَّ) هو اختلاف لفظء يحتمل 
تصحيح القولين بجعلههما في محلين مختلفين: 

أحدهما: في الإعانة. 

Es‏ ا 

فإن من قال: بكراهة بيع الجارية المغنية أو الأمرد من يعصي به 
وأمثاله» فقد أصاب حيث أدخله في السبب القريب الموصل إلى المعصية» 

ومن قال: بجوازها أراد جوارٌ العقد بمعنئئن الصَّحّة. لا الجواز 
بمعنئ رفع الإثم» وهذا وإن خالفه كلمات بعض المحشيين» ولكته ميد 


)١(‏ علمت في مكانه أن إريكن هناك اختلاف» فراجعه. 


5 .لب تریر الکلام علٰ تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 
منصور ر بکلام الأئمة کدالأاصل> للإمام محمد رحمه الله و«البدائع»” 


وغيره. 


لز ا 


ومن صرّح برفع الإثم أيضاً كما في عبارة «المبسوط» المذكور 
أولا” فهو مقيّدٌ بما إذا إريعلم أن شرائه أو استئجاره؛ لفعل المعصية 
و كإجارة البيت من الذمي أو الفاسق» فإن الإجارة وقعت عإل 

تفن السكرن ں قصدا ولا إثم فيه ثم إن صل فيه الذمي على مذهبه. أو 
عمل فيه الفاسق بالمعاصي فكان ذلك تبعاً أو لعدم علم البائع والمؤجر 
بقصد المشتري والمستأجرء ىا يدل عليه كلام «السير الكبير» المذكور. 

وكذلك من قال: إن المناط في هذا الباب عل النیّة ء کما في 
«الأشباه»» ويؤيّده تعض 0 «المسسوط» ودرد الملحتار>“ فهو 
صحيح في الإعانة» فإئها لا تتحقق إلا بالنية غير أنه إن صرّح بلسانه 


)١(‏ عرفت في سبق أن عبارة «الأصل»» ودالبدائع> لا تدل علل شيء ما يقول 
المؤلف. 

)٢(‏ سبق تخر يجه. 

(*) علمت سابقا أن عبازة المبسوط تدل غلل عكسس ما يستدل به المؤلف» فتنبة. 

)٤(‏ علمت ا أن عبارة «الممسوط» و«رد المحتار» لا تؤيد عبارة «الأشباه». بل 
عبارة «الأشباه» منقوضة من وجوه عديد سبق ذكرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ہے ے ۸۷ 
سقط اعتبار النية. كما في سائر العقود والمعاملات» وكذا إذا تعيّنت 
المعصية مصرفاً له» وهو لا ينافي كونه مع عدم النيّة داخلاً في التسبب 
ومحظوراً أو مكروهاً لأجله. فإن التسبّب يتحقق بدون النیّة وهو 
محظورء وإن إريقصد به المعصية. 

ومن مال أن الضابط: هو قيام المعصية بعينه» وأراد به عين فعل 
المعين» فقد أصابء فإن مرادّه الإعانة بفعل تقوم المعصية بهذا الفعل. 
بحيث لا ينقطع نسبته عن المعين مع وقوع أصل المعصية عن فاعل مختار 
آخرہ کا مر تحقیقہ'''. 

ومَن قال: أُن المراد بقیام اللعصیة بعینه هو قیامھا بالمحل الذي هيأ 
المعين بلا تغير وتصرّف وإحداث صنعة من العامل» فذلك في التسبب 
وبيان لكونه سبباً قريباً. 

ون قال اه الور مر اة ار س لاب فر كدرل 
ع اق ا 

هذاما أدى إليه نظري بعدما بذلت جهدي في التنفير عنه"» وإلما 
فعلت ما فعلت وأطنبت الكلام فيه لأمرين: 


)١(‏ ومرمنا ردّه ونقضه با لا يدل مجالاً للشك. 
(۲) وأنا أشهد أن المؤلف رحمه الله تعالك قد بذل جهداً وفكراً كبيرين في تتميم هذا 
الرسالة فجازه الله كل خير عن الإسلام والمسلمين؛ إلا أنه خلط بين رأي الإمام 


 .۸‏ .ب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام 
الأول: أنه أصل كبيرٌ تتفرعٌ عليه مسائل لا تحص وقد اشتدت 
الضرورة إِك هذه المسائل في هذه الأيام» ولا سيما في لاه قباط فاا 
الکناروالفخان وملأوا الدواوين والمعامل والأسواق كلها بالمعاصي 
7 ؤ1 ۰ ۹۹ پ۶ 
والتسبب للمعصية» وإلل الله المشتكول. 
والثاني: لوقوع الاضطراب الشديد ني ظاهر كلام الفقهاء في هذا 
الباب» فجاء بحمد الله يروي الغليل» ويشفي العليلء والله سبحانه 
وتعالى حسبي ونعم الوكيل. 
العبد محمد شفيع عفا الله عنه 


شعبان ١٦۱۳ھ‏ 


والصاحبين» ولريحقق المسألة في المدهب كما هيء وقد تکلف فیھا کثیراً جداً علل ما 
رأيت» فجزاه الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين»» والله أعلم وعلمه أحكم. 
استراح القلم من تحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها في عصر يوم 0/ رجب/ ١٤٣٥ھ‏ 
اللوافق ۲/ أیلول/ ٢۲۰۰م.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سبي إ/ 


المراجع : 

. الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدمسى(/757-5571ه). تحقيق: عبد 
a E AES a SAS‏ 

. إحكام القنطرة في أحكام البسملة: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-٤١١١ه)»‏ مطبع 
ج فق لكو 50 انهه وأيضا: بتحقيق: الدكتور صلاح محمد سار أبو 
ا حاجء مؤسسة الرسالة» ١١١7٠م.‏ 

. الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زین الدين (ت١417ه).‏ تحقيق: محمد 
مطيع ا لحافظ دار الفکر دمشقء ط٢‏ "507١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» 
ببروت؛ 05٠5١اه.‏ 

. أصول الإفتاء: لمحمد تقي الدين العثاني» مصورة عن نسخة بخط اليد من الهند. 

. الأعلام : لخير الدين الزّركلي» ط ١٠ء‏ دار العلم للملایین. ۲٠٠۲م.‏ 

. أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر: لمحمد جميل الشطي. 
دار البشائر» ط١ء 51١5‏ ١اه.‏ 

البحر الرائق شرح گنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم الصري زین الدین (ت۹۷۰ھ) 
دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

. بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 

(117/1-17945١ه»).‏ المكتبة الأزهرية للتراث» /199١م.‏ 

. البناية في شرح الحداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَیّنِي بدر الدین (٢۷-٥۸۵ھ)‏ 

دار الفکرء ط١ء‏ ۱۹۸۰م. 


١١ 


١١ 


٠‏ ل تریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 


. تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فُطُلُوبُعَا (ت4179ه)» تحقيق: محمد خير رمضان: 


دار القلم» دمشق» ط١‏ ۱۹۹۲م. 


. تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الرْبَيّدِيَ (ت5١٠١ها)ء‏ 


طبعة الكويت. 


. تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن على الخطيب (۳۹۳-٤٤٢ھ)ء‏ دار الکتب العلمیة 


بيروت. 


4 


تين الحقائن شرح كثر الدفائق: لكان بن غل الريلعي فخ الدين ات۴٤‏ ۷ه 


المطبعة الأميرية» مصرء ط١ء‏ ۱۳۱۳ھ. 


. التدوین نی أخبار قزوین: لعبد الکریم بن محمد الرافعي القزويني» تحقيق: عزيز الله 


العطاردي» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۷م. 


. التعليقات السنية عل الفوائد البهية: لعبد الحى اللكنوي (775١-05١١ها)ء‏ 


تحقيق: أحمد الزعبي؛ دار الأرقم» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۸ءء وأیضاً: طبعة السعادةق 
واج فا کاو 


ھ٥‎ 


. تقریب التهذيب: لأحمد ين علي ابن حجر العَسّقَلانٍ (ت۸۵۲ھ) تحقيق: عادل 


مرشد» مؤسسة الرسالة ط۱١ء‏ ٦م‏ 


. تنوير الأبصار وجامع اوت E‏ ناي العَرّي ا حتفو 


رت:٠١٠٠‏ ١ه).‏ مطبعة الترقى بحارة الكفارة» ۲ اها 


. تهذيب الأساء واللغات: لأبي زكريا محيي الدين يحين بن شرف النوويٌ 


الشَّافِعِتَ(11/5-79ه). المطبعة المنيرية. 
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الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستی (ت٣٥۳ھ)ء‏ تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمد. دار الفكرء ط١ء‏ ۱۳۹۵ھ. 

الجامع الصغير: لمحمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹ھ)ء عالر الکتبء ط١ء‏ 
7 ١ه‏ مطبوع مع النافع الكبير. 

اجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ه)» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط1١ء‏ ١/ا17١اه.‏ 

الجواهر المضية بشرح العزية: لصالح عبد السميع الآبي الآزهري» مامش المقدمة 
A‏ 

حاشية الدرر علل الغرر: لمحمد بن مصطفى الخادمي» مطبعة عثانية» دار سعادت» 
١‏ ه. 

حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي 
اللعروف ب(ابن الشلبي)(ت ۷١٢۹ھ)ء‏ مطبوعة بہامش تبیین ا حقائقء المطبعة 
الأميرية بمصرء ط١‏ ۱۳۱۳ھ. 

حاشية الطَحْطاوي عل الدر المختار: لأحمد بن محمد الطَحَطَاوِيْ الحنفي 
(ت۱۲۳۱ھ) دار ا معرفة ء ببروت؛ ۱۹۷۵م 

حاشية الحداية: لعبد الحي اللكنوي (775١-5١1١ه).‏ ديوبند سهارنيور. 


ھ٦١‎ 

حاشية كشف الحقائق: لعبد الحكيم الأفغاني» المطبعة الأدبية بمصرء طاء 
۸ھ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت۹۹٦۱ع)ء‏ دار 
صادر. 


الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت۸۸ 5 ١۱ھ)‏ مطبوع في حاشية رَد الب دار إحياء التراث العربي» بيبروت. 
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5 لب تحرير الكلام عإل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة عن الحرام 


خسرو)(ت٥۸۸ھ)ء‏ الشركة الصحفية العثانية» ١٠١٠١ه‏ وأيضاً: طبعة در 
سعادت 14 1ه. وأيضا: داز إحياء الكتب العربية 

دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه)ء‏ 
باکستانء ۱۹۷۲ء. 

رد المحتار علل الدر المختار: محمد أمین بن عمر ابن عابدین ا حنفي (۱۱۹۸- 
5 ه) دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني» مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. 

الرسائل الزينية: لإبراهيم بن محمد بن نجیم (ت۹۷۰ھ): تحقیق: خلیل امیس دار 
الکتب العلمیة ببروت؛ ط١ء‏ ١٤٥٥ھ‏ 

رمز ال حقائق شرح کنز الدقائق: لأبي محمد حمود بن أحمد العَیّنِي بدر الدین -۷٦۲(‏ 
06 ه). مطبعة وادي النيل» مصرء ۱۲۹۹ھه وأيضاً: مطبعة الصفدي في المنبئ» 
۷ ھ. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثانی: محمود الألوسی (ت۰ ۱۲۷ھ) 
ذاز إحياء الثراث» بيزوتعة: 

روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (١٠۸ه)»‏ 
تحقيق: سيد محمد مهنول» دار الکتب العلمیة ط١»‏ /١١51١ه.‏ 


. سئن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوینی (۲۷۳-۲۰۷ھ)ء تحقيق: محمد 


فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت. 
سنن أي داود: لسليهان بن أشعث السجستاني (؟٠ ٥-٢‏ ۲۷ھ) تحقيق: عمد غیی 
الذين عبد الحميد» ذان الفكرة بيروت: 
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سن البيهقي الك لخدي اسن ب علي البيهقي (ت۸٥٦٤ھ))‏ تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز»ء مكة المكرمة» 5١5١ه.‏ 

سنن الترمذي: لمحمد بن عيسئ الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» تحقيق: أحمد شاكر 
وآخرون. دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

سنن الدَّارَقُطَنِي: لأبي الحسن على بن عمر الدَارَقطَنِي (780-7:7ه)» تحقيق: 
السید عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت» ٦۱۳۸۲ھ.‏ 

شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت 5٠‏ 5ه». تحقيق: الدكتور صلاح 
المنجد. مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» ۱۹۷۱ھ . 

شرح محمود بن إلياس زاده علل النقاية» مطبع فتح الكريم؛ بمبئ» ١١7١ه.‏ 

شرح ملا مسكين علن كنز الدقائق: لمعين الدين المروي المعروف ب(ملا 
مسكين)(ت ٩٩١ ٤‏ ه)» المطبعة الخيرية» مصر» 11775 ه. 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبَّان التميمي (4 0 اه)» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط”. 5١5١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١"اه).‏ تحقيق: 
الدكتور محمد مصطفيئ الأعظمي. المكتب الإسلامي, بيروت» ۱۳۹۰ھ. 

صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البَخَارِيٌ -١95(‏ 
57ه). تحقيق: الدكتور مصطفئ البغاء دار ابن كثير واليامة» ببروت؛ ط٣‏ 
۷ ھ. 


وکو سس مم 3 5 
. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القَشيري النيسَابوريٌ (ت ٢٦۲ھ)‏ نحقيق: محمد 


فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
ضعفاء العقیل: محمد بن عمر العقیل (ت۳۲۲ھ))ء تحقيق: الدكتور عبد المعطى 
قلعجى» دار المكتبة العلمية» بيروت» ط١»‏ 5٠5١ه.‏ 
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6 لب تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة علل الحرام 


. طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين (۹١۹۱۱-۸ھ)‏ 


دار الكتب العلمیة بيروت» ط١ء‏ ١٤٣١ھ‏ 
طبقات الحنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن ا حنائی)(ت۹۷۹ھ) 
مطبعة الزھراء اکسا الموصل» ط٢‏ ۱۳۸۰ھ. 


م طبقات المفسرين: محمد بن على الداودي (ت٥٣‏ ۹ھ) تحقيق: على حمد؛ مكتبة 


وهبة» مصرء ط۱» ۱۳۹۲ه. 

طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (775١-705١ه).‏ تحقيق: 
مد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط۱ء ۱۹۹۸ء وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي. 
لكنوء 1107اه. 

العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين (397- 
۸ ه)» تحقيق: الدكتور صلاح الدين المنجدء مطبعة حكومة الكويت» 9577١م.‏ 
عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (775١-1705١ه).‏ المطبع 
المجتبائي» دهلي» ١٣٣٥ھ‏ ء وأيضاً: ت: د. صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية» 
ط۲۰۰۸۰۱م. 

غمز عیون البصائر علع الأشباہ والتظائر: لأ مد بن محمد ا حموی (ت۱۰۹۸ھ) 
دار الطباعة العامرة» مصرء ٠9١١ه.‏ 


. غنية ذوي الأحكام ی بغية درر الحكام (الشرنبلالية): ن بن عمار بن علي 


الشرنبلا لی (ت۹٦۱۰ھ)ء‏ در سعادت؛ 08١هه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية 
العثمانیة ١١١١ه.‏ 

4 و ++ ره‎ g2 
الفتاویٰ الخانیة (فتاویٰ قاضی خان): لسّن بن مَنصُور بن خَمُود الأَورْجَندِيٌ‎ 
مطبوعة بہامش الفتاوي الندیة المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء‎ ء)ھ٥۹۲ت(‎ 
۱۰ھ‎ 
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الفتاوي اغندیة:للشیخ نظام الدین البرمانفوريء والقاضی محمد حسین ا جونفوري؛ 
والشيخ علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم» 
المطبعة الأميرية ببولاق» ١٠١١١ه.‏ 

فتح باب العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري ال هحروي 
(5-970١١ه».‏ تحقيق: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» 1١‏ 5182١ه.‏ 
الفردوس بمأثور الخطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمي (٤٤١-۰۹)ء‏ تحقیق: 
سعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١‏ ۱۹۸۲ء. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الکنوي (٤۱۲۹-٤٠۲۳ه)»‏ تحقيق: 
أحمد الزعبي؛ دار الأرقم» بيروت» ط١ء‏ 1998١م,‏ وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء 
طف 

الکامل فی ضعفاء الرجال: لعبد اللہ بن عدي أبو أ مد ا جُرجانی (۲۷۷-٣٦۳ھ)‏ 
تحقیق: بحییٰ ختار غزاوي» دار الفکر» بیروت» ط٣‏ ١٤٢٥ھ‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد 
العجلوني (ت١١٦۱۱ھ)ء‏ تحقیق: أحمد القلاشء مؤسست الرسالة بیروت؛ ط٤‏ 
٥ھ‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
.)٠١517-10١0‏ دار الفكر. 

الكفاية على المداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

كر الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النّسَفِي حافظ الدين (ت١٠١/اه).‏ 


اعتنل به: إبراهيم الحنفي الأزهريء طبع بالمطبعة ا حميدية المصرية بالمناصرة بمصرء 
۸ ھ. 
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5 لب تریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 


. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي ا یدانی ا حنفيی -١7177(‏ 


۸ھ) تحقیق: محمد حبي الدین عبد ال حمیدہ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (٥٠٥ھ)ء‏ ١٤٢۱١ف‏ 
دار المعرفة» بيروت. 

متن القدوري: لأحمد بن محمد القدوري (ت478ه). مطبعة مصطفئ الحلبي 
مصر ط ٣‏ ۱۳۷۷ھ. 

المجتبن شرح القدوري: لمختار بن محمود الزَّاهِدِيَ العَزِيِيّي (ت558ه).؛ من 
مخطوطات المكتبة القادرية. 

مجمع الأغبر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّحمن بنِ محمد الرُومي المعروف ب(شيخ 
زاده)(ت ۱٠۷۸‏ ه))» دار الطباعة العامرة» .١7١5‏ 

ختصر الطحاوي: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7””7ه)»‏ تحقيق: أبو 
الوفاء الأفغاني» دار الكتاب العربي» ١۷١١ه.‏ 

مرآة ا جنان وعبر الیقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ت۷1۸ه)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط۱ ۹۷۰٠م.‏ 

المستدرك علل الصحیحین: محمد بن عبد اللہ الحاكم (ت ٤٠٥‏ ه)ء تحقيق: مصطفئ 
عبد القادر» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۰۱ ١١١٤١ه.‏ 

الممتصفئ شرح النافع: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَسَفي حافظ الدين 
(ت۷۰۱ھ)ء من خطوطات دار صدامء برقم (۹۰۲۹). 

مسند أبي يعلل: لأحمد بن على أبي يعل الموصلي (ت۳۰۷ھ)ء تحقیق: حسين سلیم 
أسد. دار المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ ١٤٢٥ھ‏ 

مسئد أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 5١-١75(‏ 7ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 
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مسند الہزار (البخر الزخار): لأي بکر أحمد بن عمرو البَزّار (٢۲۱>-۲۹۲ھ)‏ 
تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم. 
بيروت» ط١ء‏ ١٤٥۱ھ‏ 

مسند عبد بن حميد: لعبد بن مید بن نصر الکسی (ت۹٢۲ھ))ء‏ تحقیق: صبحي 
السامرائي وحمود الصعيدي» مكتبة السنةء القاهرة» ط۱ ۸١٤١ه.‏ 

المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني (۲۹۰-٠٠٣ه)»‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله دار الحرمين, القاهرة» 6١51١ه.‏ 

المعجم الضغير لسلنان ين أحبد الطَبرَاني (ت ٠‏ ه)» تحقيق: عمر شکور حمود» 
المكتب الإسلامي. دار عمار» ببروت: عمانء ط٠۱‏ ١٤٢٥ھ‏ 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّراني (10-770ه)» تحقيق: حمدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط٢ 5٠05‏ ١ه.‏ المعجم الصغير 

معجم المؤلفين: لعمر كحالة: مؤسسة الرسالة بیروت» ط۱ ١٤٢٢ھ‏ 

مقدمة التعليق الممجد علل موطأ محمد: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١٠١ها)ء‏ 
تحقيق: الدكتور تقي الدين الندويء دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشق» 
ط۱۹۹۱۰۱ء. 

مقدّمة السَّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
٤‏ ه). باكستان» 191/5ام. 


. مقدمة الصلاة: لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ھ)ء من مصورات مخطوطات مكتبتى عن 


دار صدام. 


. مقدمة الحداية: لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه).‏ دیوبند سھارنیوں 


.ه١5٠١‎ 


. ملتقئ الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت٦١۹ه)ء‏ مطبعة علي بك» 


1ھ ضا عت نوكن تدان غارس الالال a‏ ظا 
۹٩‏ ه. 


.٤ 


. ٥ 


.1٦ 


.۷ 


.۸ 


.۹ 


6 ل تریر الکلام علٰ تفصیل الکلام فی مسألة الإعانة علل ا حرام 
۳. 


المنهج الفقهي للإمام اللکنوي: للدکتور صلاح حمد أبو ا حاج دار النفائس؛ عمان» 
۴۷۲س 

موارد الظمآن: لعل بن أبي بکر ا میثمی (٣٥۸۰۷-۷۳ھ)ء‏ تحقيق: محمد عبد الرزاق 
A‏ ۱ 

الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأثمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة 
المحمدية (المیزان الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت۹۷۳ه)» دار العلم 
للجميع؛ ط١.‏ 

النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (١١٢۱٥--٣٣٣۱ھ)‏ 
عار الكتب» ط١ء‏ 5٠5١ه.‏ 

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 
(ت١٤١١ه)»‏ دائرة المعارف العثمانية» الحند» راجعه أَبُو ا حسن الندوي ط١ء‏ 
7۲ 

نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الزَيِلَيِي (ت٢٦۷ھ)‏ 
تحقيق: محمد يوسف البنوريء دار الحديث» مصرء ۷٣۱۳ھ.‏ 

النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت5١٠٠ه).‏ 
تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» ببروت» ط١.‏ 5717١ه.‏ 


۰. المداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ( ت ٥۹۳‏ ه)» 


٠١ 


مطبعة مصطفی البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 
. هدية العارفين: لإساعيل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹ف) دار الفکر ء ١٤٤٢٥ھ.‏ 


۱( ه)» تحقیق: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج 4 


فهرس الموضوعات: 


مقدمة المحقق: e‏ 


لا و VEE.‏ 
ثالثاً: إفتاؤه: انك ا مہ امھ اھ ماس سی انج VOSA‏ 
واا وا aaah‏ و ۸ 
النسخة المعتمدة في التحقيق: لہ سس ا ااا 


مقدمة المؤلف E‏ 


أقسام السّبب وأحكامه: کا ا ٹل ا کی ا کر ےل اک ا ا تک را کک ا مس ہس 6ے 


١٠و‎ 


ا حرام 

ثم القريب على قسمين: ا 
المراجع: a‏ اط ean‏ 
فهرس الموضوعات: 5701101111 


تحرير الكلام علل تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على 


VD Se SR SSS SESS OSES الت‎ 


4 aca 


sS SESE‏ 0 ا 


